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استمر الانقسام الفلسطيني، واستمر دوره السلبي كأحد 

المحفزات الأساسية لانتهاكات حقوق الإنســـــــان، لاسيما 

انتهاكات حرية الرأي والتعبير في كل من الضــــــــــــفة الغربية 

وقطاع غـزة.  وبالــرغم من أجواء التفاؤل التــي تبعت توقيع 

مذكرة البدء في تطبيق اتفاق المصـالحة (اتفاق الشـاطئ)، 

وخاصـــة فيما يتعلق بملف الحقوق والحريات العامة، إلا أن 

الواقع على الأرض لم يتغير، بل ازداد ســـــــــــــــــوءا بعد تعثر ً

تطبيق اتفاق المصالحة. 

استمرت السـلطة الفلسـطينية في الضـفة الغربية وقطاع 

غــزة فــي ارتكاب انتهاكات حــرية الــرأي والتعبيــر، والتعــرض 

لأصحاب الرأي والصـــــــــحفيين، بما يؤكد إخفاق الســـــــــلطة 

الفلســـطينية في احترام القانون الفلســـطيني والتزاماتها 

على المســـتوى الدولي بصـــفتها دولة موقعة على العهد 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية.  

وضع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسـان سبعة مؤشرات 

لقياس مدى انصـــياع الســــلطة لالتزاماتها بموجب القانون 

المحلي والدولي، وهي: استخدام العنف الجســــــــدي ضد 

الصــــحفيين لمنعهم من ممارسة عملهم من قبل الأجهزة. 

استخدام الاعتقال التعســـــــــــفي ضد  الصــــــــــــحفيين أثناء 

ممارستهم لعملهم؛ توجيه لأوامر للصـحفيين للتوقف عن 

التغطية الصــــــــــــــــــحفية للأحداث من قبل الاجهزة الأمنية؛ 

الاستدعاء التعســــــفي للصـــــــحفيين والمدونين وأصحاب 

الرأي، من قبل الأجهزة الأمنية؛ تحريك دعاوى قضــــــــــــــائية 

بســـــــــــــــــــــــــبب ممارسة حرية الرأي  التعبير؛ اعتداءات على 

صـــــــــحفيين من قبل  جهات مجهولة أو من غير جهات إنفاذ 

القانون؛ اســتمرار العمل بالقوانين التي تقوض الحق في 

حرية الرأي والتعبير. 

ملخص تنفيذي

رصــــــــــــد المركز عددا من حالات الاعتداء على صــــــــــــحفيين ً

بالضـــــرب أثناء تأديتهم لعملهم في تغطية الأحداث.  وقد 

تعرض عدد من الصـــحفيين للضــــرب المبرح وتكســــير آلات 

التصـــوير الخاصة بهم في بعض الأحيان، أو/ومحو محتوى 

ذاكرتها، وذلك لحملهم على التوقف عن التصــوير ومغادرة 

ً المكان.  ويعتبر ذلك التعدي انتهاكا صـــــــــــــــــارخا لحرية الرأي ً

ًوالتعبير، وإخلالا واضحا لالتزامات الســــــــــــــــــــلطة بموجب ً

القانون الدولي والمحلي، لاســـــــــــيما المادة ١٩ من العهد 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية،  والمواد ١٩ و ٢٧ من 

القانون الأساسي الفلسطيني.  

رصــــد المركز عددا من الـحــالات التي قـامـت فـيـهـا الأجـهـزة ً

الأمنية، في كل من الضـــــفة الغربية وقطـــاع غـزة، باعتقال 

صحفيين بشكل تعسـفي.  وقد اعتقلت السـلطة عددا من ً

الصـــــــــــــحفيين أثناء تأديتهم لعملهم، وخاصة أولئك الذين 

يرفضــــــون التوقف عن تصـــــــوير ونقل الأحداث، حيث يتم 

احتجازهم  لفترة من الزمن ثم إطلاق سراحهم.  

ً ويعتبر ذلك التعدي انتهاكا صـــــــــــــــارخا لحرية الرأي والتعبير، ً

ًوإخلالا واضحا لالتزامات السـلطة بموجب القانون الدولي ً

والمحلي، لاســــــــــيما المادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق 

المدنية والســـــــــــــــــــــــياسية،  والمواد ١٩ و ٢٧ من القانون 

الأساسي الفلســـــطيني.  كما تمثل هذه الاعتقالات خرقا ً

لقانون الإجراءات الجزائية لســنة ٢٠٠١، والذي يجعل سلطة 

الاعتقال للنيابة العامة إلا فـــي حالات محدودة جدا لا يدخل ً

ضمنها، وبكل تأكيد، حالة ممارسة الصــــــــــحفي لعمله في 

تغطية الأحداث. 
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رصــــــــــــــــــد المركز عددا من الحالات التي قامت فيها قوات ً

الأمن، في كل من الضــــــــــــــفة الغربية وقطاع غزة، بإصدار 

أوامر للصـــــــــــحفيين بالتوقف عن تغطية الأحداث، وقامت 

بمحو المادة الإعلامية من كاميـــــرات الإعلاميين.  ويعتبـــــر 

هذا الأمر من أبرز الانتهاكات التي تمارس من قبل السلطة 

الفلســــــطينية في الضــــــفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن هذا 

المؤشـــــــــــر لا يغطي إلا الحالات التي لم تواكبها اعتداءات 

بالضرب أو تمخضت عن اعتقال الصحفيين، حيث تم تغطية 

ذلك في المؤشرين السابقين.  ويعتبر ذلك التعدي انتهاكا ً

ً ًصـــــــــارخا لحرية الرأي والتعبير، وإخلالا واضـــــــــحا لالتزامات ً

الســــــــــــلطة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي، 

لاســــــــــــــــــيما المادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية 

والســـــــــــــــياسية،  والمواد ١٩ و ٢٧ من القانون الأساسي 

الفلسطيني.

رصد المركز عددا من حالات الاستدعاء التعســــــــــــفي التي ً

قامت بها أجهزة الأمن، في كل من الضـــفة الغربية وقطاع 

غزة، لصــــــــــحفيين وأصحاب رأي.  وقد تم استدعاء عدد من 

الصـحفيين وأصحاب رأي، وتعرضوا لمعاملة حاطة بالكرامة 

والتهديد من قبل أجهزة الأمن.  وتكشـــــــــــــــف المعلومات 

المتوفرة للمركز أن الأجهزة الأمنية في الضــــــــــــــفة الغربية 

وقطاع غزة تسـتغل سوء القوانين المتعلقة بممارسة حرية 

الرأي والتعبير، لممارسة ضغط على الصـــــحفيين وأصحاب 

الرأي، لحملهم على الالتزام بالامتناع عن أي ممارســـــــة من 

شأنها التســــــــبب في إزعاج الســـــــــلطة أو توجيه النقد لها.   

ً وتمثل هذه الممارســـة انتهاكا صــــارخا لحرية الرأي والتعبير، ً

وإخلال واضح لالتزامات الســــلطة بموجب القانون الدولي 

والمحلي، لاســــــــــيما المادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق 

المدنية والســـــــــــــــــــــــياسية،  والمواد ١٩ و ٢٧ من القانون 

الأساسي الفلسطيني.  

رصد المركز عددا من حالات تقديم صحفيين وأصحاب الرأي ً

إلى النيابة العامة بســــــــبب آراء عبروا عنها، بعضــــــــها على 

مواقع التواصل الاجتماعي، أو منشورات قاموا بتوزيعها.  

وقد تم تقديم عدد من الصــــحفيين والنشـــــطاء إلى النيابة 

العامة بتهم مختلفة مثل "إطالة اللســـــــــــــان على مقامات 

عليا"، أو "إثارة النعرات الطائفية"، أو "إثارة الشـــــــــــغب".  

وتستخدم السـلطة هذه النصـوص، وما جاءت به من أحكام 

مطاطة لتقويض حــــــــرية الــــــــرأي والتعبيـــــــــر.  وتمثل هذه 

ً المسلكيات انتهاكا للمعايير الدولية وتعسـفا في استخدام ً

القانون الفلسطيني رغم الالتزام الظاهر به.     

رصــــــــــــد المركز عددا من حالات الاعتداء على صــــــــــــحفيين ً

بمناســــــبة ممارســــــتهم لعملهم من قبل مجهولين أو من 

قبل جهات حكومية غير المكلفة بإنفاذ القانون.وقد رصـــــــد ّ

المركز حالات تم الاعتداء فيها بالضـــــــــرب على صحفيين أو 

سرقة موادهم الصـــــــــــــــــــحفية وأجهزتهم، فيما يرجح بأنها 

حوادث تتعلق بممارستهم لعملهم الصــــحفي.  وتثير هذه 

الحوادث قضــــــية مدى التزام الســــــلطة بواجبها في توفير 

الحماية لممارســة حرية الرأي والتعبير، ومنع أي اعتداء للغير 

على أصحاب الرأي أو الصـــــــــــــــــــحفيين، وعملها على تعزيز 

التسامح وتقبل الرأي الآخر في المجتمع. 

اســــتمر العمل بالقوانين المجحفة بحرية الرأي والتعبير في 

الســـلطة الفلســــطينية، واستمر غياب حماية حقيقية للحق 

في حرية الرأي والتعبير، وخاصـــــــــــــــــة حرية الوصــــــــــــــــــول 

للمعلومات، في القانون الفلســــــــطيني.ويعتبر المركز أن 

القانون الأساسي، وإن وفر حماية للصــــــــــــــــحفيين وحرية 

التعبير، إلا أن هذه الحماية جاءت قاصــــــــرة، حيث نص على 

احترام الحق، إلا انه ربط حدوده بالقانون، دون أن يضــــــــــــــع 

قـيــــــودا علـــى المشــرع، تـضـمــن وجــــــــــــــــــــــــود قــوانـيـــن ً
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تحتــرم المعاييــر الدولية.  ويؤكد المــركــز علـــى أن قانونـــي 

العقوبات المطبقين في قطاع غزة والضفة الغربية حتاجان 

إلى توحيد وتعديل بالشــــــــــــــــــــــكل الذي يتلاءم مع تزامات 

السلطة على المستوى الدولي، بحيث يتمكن المجتمع من 

ممارســــــــــــــــــة حرية النقد دون الوقوع تحت طائلة القانون. 

 كما يشـــــدد المركز الفلســـــطيني على تحفظه على قانون 

المطبوعات والنشــر رقم (٩) لســنة ١٩٩٥، لما يتضــمنه من 

قيود مطاطة وقابلة للتأويل، وخاصـــــــــــــــــة أن الواقع أثبت 

ســـتغلالها في تقويض الحق في حرية الرأي والتعبير.  كما 

ويؤكد المركز الفلسطيني على الحاجة الملحة لوجود قانون 

يحمي الحق في الحصــــــــــــــــــــــول على المعلومات، وإلزام 

الســــــلطة بالشــــــفافية في عملها، من خلال نشـــــــر جميع 

المعلومات التي تهم المواطنين بشـــــــــــــــــــــكل استباقي.  

التوصيات:

يطالب المركز وزارة الداخلية في الضفة الغربية والأجهزة 

الأمنية في قطاع غزة:

اصدار أوامر مشـــــــددة لرجال الأمن بعدم الاعتداء على 

الصـــــــــــــــــــــــــحفيين، والعمل على محاسبة رجال الأمن 

المعتدين وفق القانون.

التوقف عن استدعاء الصــــــــــــــــــــــــحفيين دون وجه حق، 

والامتناع عن تهديدهم، ومحاســــــــــــبة المرتكبين لذلك 

باعتبارها جريمة تهديد. 

التوقف عن منع الصـــــــــحفيين من تغطية الأحداث، بل 

عليهم توفيـر الحماية لهم بما يؤمن قدرتهم علــى نقل 

الأحداث للجمهور. 

التوقف عن سياسة الاعتقال التعســــفي للصــــحفيين 

بسبب ممارستهم لعملهم.

يطالب المركز النيابة العامة والقضــــــــــــاء الفلســـــــــــــطيني 

بالتدقيق فـــــي الملفات المتعلقة بتوجيه اتهامات الـــــرأي، 

والتأكد من أنها غير كيدية، والامتناع عن احتجاز الصــــــحفيين 

على ذمة التحقيق، بل إطلاق سراحهم بشـــــــكل فوري إلى 

يوم المحاكمة. 

يطالب الســـلطة الفلســـطينية في الضـــفة الغربية وقطاع 

غزة باتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل حماية الصـــــــــــــــحفيين 

واصحاب الرأي من الاعتداء من قبل الغير، وعدم التســـاهل 

مع هذه الاعتداءات، والكشــــــــــــف عن مرتكبيها وتقديمهم 

للمحاكمة. 

يطالب السـلطة الفلســطينية بالعمل –حين التئام المجلس 

التشــــريعي بشــــكل قانوني صحيح- على تعديل القوانين 

القائمة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير بما يضـــــــــمن أطلاق  

حرية التعبير وتعزيز دور الإعلام الحر. 

يطالب المركز الســـــــلطة الفلســـــــطينية والمجتمع المدني 

بالعمل على نشـــــــــر ثقافة التســــــــــامح وتقبل الرأي الآخر، 

ومواجهة دعوات العنف والكراهية، ومحاســــــــــــبة مرتكبيها 

وفق القانون. 

يحث المركز الجمهور، لاسيما الصـــــــحفيين وأصحاب الرأي، 

بتبليغ الجهات الرسمية ومؤسســـات حقوق الإنســــان في 

حال تم التعرض لهم بأي طريقة بســــــــــــــــــــــــبب أو بمناسبة 

ممارســــتهم لحريتهم في الرأي والتعبير، أو في حال امتناع 

السلطة عن تزويدهم بالمعلومات التي تهم الشأن العام.  
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تواصلت انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير، بالرغم من 

كل المطالبات الحقوقية، وتعهدات الســلطة أمام المجتمع 

المدني الفلســـطيني والمجتمع الدولي باحترام حرية الرأي 

ُوالتعبير والعمل الصــحفي.  ولم يحدث انضــمام الســلطة 

الفلســــــــــــــــــــــــــــــطينية إلى العهد الدولي للحقوق المدنية 

والســــــــــــــــياسية، بتاريخ ١ إبريل ٢٠١٤، أية فارق على أرض 

الواقع، بل اســــــتمرت الانتهاكات على وتيرتها.وتمثل هذه 

ًالانتهاكات تقويضـا كاملا لأي فرصة لإيجاد حكم صالح في ً

فلســـطين يعبر عن تطلعات المواطنين.  ويثير هذا الوضع 

تخوفات الفلســــــــــــطينيين بأن دولتهم التي طالما انتظروا 

قيامها، لن تكون دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنســـــــــان 

والحريات العامة.  ولذا، يشـدد المركز الفلســطيني لحقوق 

الإنســان على مطالبته المســتمرة للســـلطة الفلســـطينية 

في الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــفة الغربية وقطاع غزة باحترام القانون 

الفلســـــــــــــــــــــــــطيني والمعايير الدولية الخاصة بحرية الرأي 

والتعبير، والتوقف فورا عن أي عمل من شـــــــــــأنه تقويض ً

هذا الحق، وتعديل القوانين القائمة بما يضــــــــــــمن إطلاق 

حرية الصحافة وحماية عملها. 

بعث توقيع اتفاق لتطبيق بنود اتفاق المصــــــــــــــالحة لإنهاء 

الانقســام في الســـلطة الفلســـطينية (اتفاق الشـــاطئ)، 

بتاريخ ٢٣ أبـــــريل ٢٠١٤، التفاؤل لدى المجتمع المدنـــــي بأن 

أوضاع حقوق الإنســــــــــان والاوضاع المعيشــــــــــية ستتغير 

للأفضل في مناطق السـلطة، وخاصة بعد تشـكيل حكومة 

التوافق في يونيو ٢٠١٤، وما تبعها من إعادة توزيع صحف 

القدس، الأيام الفلســــــــــطينية، والحياة الجديدة في قطاع 

غزة، وصحيفتي فلسطين والرسالة في الضفة الغربية.

مـقـدمـة

 وقد أثبتت الوقائع على الأرض أن الانتهاكات اســــــــــتمرت 

حتى في ظل الأجواء الإيجابية بين طرفي الانقســام، ولم 

يحدث أي تطور ملموس على مســــــــــــــلكيات الســــــــــــــلطة 

الفلســطينية سواء في الضـــفة الغربية أو قطاع غزة، فيما 

يتعلق باحترام الحقوق والحريات لاســــــــــــــــــــــــيما حرية الرأي 

والتعبير.   

وقد اســــــــــــــــــتمر العمل بالقوانين التي تحد من حرية الرأي 

والتعبير بشـــــــــــــــــكل لا يتوافق مع التزامات الســـــــــــــــــلطة 

الفلسطينية.  وما زال القانون الفلسطيني عاجزا عن توفير ً

حماية دامغة للحق في حرية الرأي والتعبير، لاســـــــيما الحق 

في حرية الوصــــول للمعلومات.  وما زال قانونا العقوبات 

المطبقان في الضـــــــــــــــــــــــــــفة الغربية وقطاع غزة وقانون 

المطبوعات والنشـر يشــكلون حجرة عثرة على طريق إطلاق 

حـــرية الـــرأي والتعبيـــر بما يتوافق مع المعاييـــر الدولية، لما 

تضــــــــمنته هذه القوانين من قيود مطاطة وعقوبات مبالغ 

فيها، تتيح استغلالها من قبل الســـــلطة لردع اصحاب الرأي 

والصحفيين.

ويلاحظ أن هذا التقــريــر لم يتعــرض لانتهاكات حـــرية الـــرأي 

والتعبير ضد من يمارسون الحق في التجمع الســــــــــــلمي، 

والذي عادة ما يرتبط بحرية الرأي والتعبير، حيث يخصـــــــــــص 

ً المركز تقريرا خاصا للحق في التجمع السـلمي.  وبالتالي لا ً

يغطــي هذا التقـــريـــر إلا حالات الاعتداء علـــى حـــرية الـــرأي 

والتعبير التي لا تتعلق بممارســــــــــــــــــــــــــة الحق في التجمع 

الســــــــــــــــلمي.  ولهذا نجد التقرير يركز على حالات الاعتداء 

بمناسبة ممارسة الصـــــــــــحفيين لعملهم أو لممارسة حرية 

التعبير من خلال مواقع التواصــــــــل الاجتماعي، أو لمن تم 

التعرض له بمناســـــــــــــــــــــــــــبة آراء عبر عنها خارج إطار التجمع 

السلمي. 
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تولي وحدة تطوير الديمقراطية في المركز الفلســــــــطيني 

ً لحقوق الإنســـــــــــــــــــــــــــــــان اهتماما خاصا بالحقوق المدنية ً

والسـياسية منذ نشــأة المركز، ضمن اهتمام الأخير بأوضاع 

حقوق الإنســان بشـــكل عام على اعتبار أن حقوق الإنســـان 

كلٌ لا يتجـــزأ.  وقد عملت وحدة تطويـــر الديمقــــراطية خلال 

الســــــــــــــنوات الماضية على بلورة مؤشرات قياس لعملية 

التحول الديمقراطي في الســلطة الفلســطينية، في إطار 

مســــــــــــــــاهمتها في بناء نظام حكم ديمقراطي يتمتع فيه 

المواطنون بكافة حقوقهم التي نصـــــــــــــــت عليها المعايير 

والمواثيق الدولية، ومن خلال الفصــــــــل بين الســـــــــلطات 

وسيادة القانون والمشاركة السياسية.

َّخرت وحدة تطوير الديمقراطية، في هذا الســــــياق،  َوقد س َ

الكثير من الجهود في ســــبيل دراســـــة واقع الحق في حرية 

الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية من أجل حماية هذا 

الحق، وضــــــمان التمتع به من قبل المواطنين كافة.  وفي 

هذا الســــبيل، عكفت الوحدة على إصدار تقارير دورية توثق 

انتهاكات حقوق الإنســـــــــان المتعلقة بالحق في حرية الرأي 

والتعبير في مناطق ولاية الســلطة الوطنية الفلســطينية.   

ويتناول هذا التقرير حالة الحق في حـرية الـرأي والتعبيـر فـي 

ظل الســلطة الفلســـطينية ويغطي الفترة الممتدة من ٣٠ 

ســــــــــــــبتمبر ٢٠١٣، وحتى ١ إبريل ٢٠١٥.  وكانت الوحدة قد 

اصدرت سلســــــــــــلة من التقارير الســــــــــــابقة التي تغطي 

انتهاكات حرية الرأي والتعبير خلال السنوات السابقة. 

خلفية حول الوضع الســــــــــــياسي خلال الفترة التي 

يغطيها التقرير وعلاقة ذلك بالمســـــــــــــــــــؤولية عن 

انتهاكات حرية الرأي والتعبير:

تمخضــــت حالة الاقتتال الفلســــطيني الداخلي، والذي بلغ 

ذروته في يونيو ٢٠٠٧، عن ســيطرة حركة حماس قطاع غزة، 

وأوجد ذلك حالة من الانقسـام في السـلطة الفلســطينية.  

وقد تدحرجت حالة الانقســـــــام لتطال الســــــــلطات الثلاث، 

وأمســـــــــــى لكل من الضــــــــــــفة الغربية وقطاع غزة حكومة 

وسلطة قضـــــــــائية منفصـــــــــلة عن الأخرى، بالإضافة إلى 

ممارسة كتلة التغيير والإصلاح إصدار التشـــــــــريعات باسم 

المجلس التشـــــــــــــريعي (توقفت منذ توقيع مذكرة تطبيق 

اتفاق المصـــــــالحة في إبريل ٢٠١٤)، كما واستخدم الرئيس 

الفلســطيني سلطته في اصدار قرارات بقانون، مســـتندا 

إلى المادة (٤١) من القانون الأساسي.  

واستمر هذا الوضع الذي واكبه تصاعد في انتهاكات حقوق 

الإنســــــــــــــــان لأكثر من سبعة سنوات.  ومن ثم جاء توقيع 

مذكرة تطبيق اتفاق المصــــــــــــــالحة في إبريل ٢٠١٤، ليبعث 

تفاؤل، لم يســــــــتمر، في إمكانية تحســــــــين أوضاع حقوق 

الإنســـان في مناطق الســـلطة الفلســـطينية، وخاصة بعد 

تشــــــــــــكيل حكومة التوافق في يونيو ٢٠١٤  ولكن لم تنجح 

حكومة التوافق في إعادة الوحدة للســـــلطة الفلســــــطينية 

نتيجة استمرار المناكفات السياسية بين طرفي الانقسـام، 

وقيامهما بوضــــــــــــــــعهم العراقيل في طريق توحيد أجهزة 

ووزارات السلطة الفلسطينية. 

وقد ساهم تعثر عملية إنهاء الانقســـــــــام في الســــــــــلطة 

الفلســـــــــــــــطينية في إبقاء غياب آليات الرقابة الدستورية، 

وأبرزها المجلس التشــــــــــريعي والســــــــــلطة القضــــــــــائية 

المســــــــــــــــــــتقلة، وخاصة في قطاع غزة، والذي يغيب فيه 

القضــــــاء المشكـــــــــــــــــــــــل دســــتـــوريا بعــــد تعليق القضاء ً
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الـدســــــــــــــــتــــوري لعملـــه بتـــاريــخ ٢٦ نوفمبـــــر ٢٠٠٧كما لم 

يتحقق دمج الوزارات والأجهـــزة الأمنية خلال الفتـــرة التــــي 

يغطيها هذا التقرير، وبقيت المؤسســــــــات الموجودة في 

غزة تدير نفســـــــها دون أن يكون لحكومة التوافق أي سلطة 

عليها، مما أوجد حالة من فراغ المســــــؤولية.  فعلى سبيل 

المثال:ليس لدى وزارة الداخلية فــــــــــــي حكومة التوافق أي 

سـيطرة فعلية على الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.    وهذا 

الوضع أوجد حالة من انعدام المســـؤولية وبالتالي صعوبة 

المساءلة، لصعوبة تحديد المسؤول،

وفي ضـــوء ما ســـبق يمكن التفرقة بين حقبتين مختلفتين 

يغطيهما هذا التقرير، الأولى وتمتد من ٣٠ ســــبتمبر ٢٠١٣ 

حتى تاريخ تشــكيل حكومة التوافق في ٣ يونيو ٢٠١٤، في 

هذه الفترة كانت حكومة غزة هي المســـــؤولة عن قطاع غزة 

بحكم الأمــــــــر الواقع،  وهــــــــي الحكومة المقالة بعد حادثة 

الانقســـــــــــــــــــام مع إجراء العديد من التعديلات عليها.  كما 

وكانت الحكومة "الخامسـة عشـر" في الضــفة الغربية هي 

المســـؤولة عن الانتهاكات الموجودة في الضــــفة الغربية.  

أما الحقبة الأخرى، فقد بدأت بعد تشـــــكيل حكومة التوافق 

فــــــــي يونيو ٢٠١٤، وفيها لم  يعد للحكومة فـــــــــي غـــــــــزة 

("الحكومة المقالة") أي وجود رســـــــــمي، ولكن في نفس 

الوقت لم تبســــــط حكومة التوافق  المشـــــــكلة بعد توقيع 

اتفاق التفاهم في إبريل ٢٠١٤ ســــــــــــلطتها على قطاع غزة 

بســــــــــــــبب استمرار المناكفات الســـــــــــــــياسية بين طرفي 

الانقسام.  وبالتالي، ظلت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة

وهيكليات الوزرات الموجودة فيه هي المسؤول الحقيقي 

عن أي انتهاكات تجــــــــري فــــــــي القطاع، دون أن يكون لهذه 

الأجهزة او هيكليات الوزارات أي مرجعية وزارية في حكومة

 التوافق.  وأمســـت حكومة التوافق مســـؤولة (بقوة الأمر 

الواقع وليس وفق المنطق القانوني) فقط عن الضــــــــــفة 

الغربية.  

المؤشــرات التي اعتمدها التقرير في قياس مدى احترام 

السلطة الفلسطينية لحرية الرأي والتعبير:

وضع المركز الفلســـــــــــــطيني سبعة مؤشرات لقياس حالة 

حرية الرأي والتعبير في مناطق الســـــــلطة الفلســــــــطينية، 

مســــــــــــتندا إلى المعلومات التي يجمعها باحثو المركز من ً

الميدان، وخبــــرة طاقم العمل.  وقد غطــــى هذا التقــــريـــــر 

المؤشرات السبعة  وهي: 

١- استخدام العنف الجســـدي ضد الصــــحفيين لمنعهم من 

ممارسة عملهم من قبل الأجهزة.

٢- استخدام الاعتقال التعســـــــفي ضد  الصــــــــحفيين أثناء 

ممارستهم لعملهم.

٣- توجيه الأوامر للصحفيين للتوقف عن التغطية الصـحفية 

للأحداث من قبل الاجهزة الأمنية.

٤- الاستدعاء التعســـــــــفي للصــــــــــحفيين والمدونين 

وأصحاب الرأي، من قبل الأجهزة الأمنية.

٥- تحريك دعاوى قضــــائية بســــبب ممارسة حرية الرأي 

والتعبير.

٦- اعتداءات على صـحفيين من قبل  جهات مجهولة أو 

من غير جهات إنفاذ القانون.

٧- اســـــــتمرار العمل بالقوانين التي تقوض الحق في 

حرية الرأي والتعبير. 
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منهجية وتقسيم التقرير:

اعتمد هذا التقرير على المنهج الوصـــــــــــــــــــــــفي التحليلي.  

وجمعت المعلومات الواردة فيه من خلال باحثين ميدانـيـين 

قابلوا الضحايا بأنفسهم، واستمعوا لشـهاداتهم، وتأكدوا 

من خلال خبرتهم ومصـــادرهم من اتســـاقها وموضوعيتها 

وواقعيتها بغض النظر عن تصـــنيفها وتكييفها.  كما استند 

التقرير إلى المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنســـــــــان 

والوثائق والتقارير الدولية ذات العلاقة، بالإضــــــــــــافة إلى 

القوانين الفلسطينية. 

وقد قســـم هذا التقرير إلى جزئين رئيســــيي،يعرض الأول  

التزامات الســـلطة الفلســـطينية على المســــتوى الدولي، 

ويوضح الإطار القانوني لحرية الرأي والتعبير في الســـلطة 

الفلســــــــــــــــــــــــطينية، والانتقادات الموجهة للقوانين ذات 

العلاقة.  ويتناول الجــزء الثانــي حالات الاعتداء علــى حـــرية 

الرأي والتعبير في الســـــــــــــلطة الفلســـــــــــــطينية، ويوضح 

المؤشـــــــرات التي وضـــــــعها المركز لقياس حالة حرية الرأي 

ًوالتعبير في مناطق الســلطة الفلســـطينية، ويقدم تحليلا 

ً قانونيا مختصـــــرا لما تمثله هذه التعديات من خرق للمعايير ً

الدولية والقانون الفلســـــــــــــــــــــــــطيني المنظم لحرية الرأي 

والتعبير.

ويخلص التقرير إلى مجموعة من التوصــيات التي من 

شـــأنها أن تعزز ممارســــة الحق في حرية الرأي والتعبير 

لرفد الجهود ومساعي النضـال من أجل بناء نظام حكم 

ديمقراطي في مناطق الســــــــــــــــــــــــــــــــــــلطة الوطنية 

الفلسطينية.
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تتحمل الســـــلطة الفلســـــطينية التزامات على المســــــتوى 

المحلي والدولي باحترام حرية الرأي والتعبير، لاســــيما بعد 

انضـــــــــــمامها إلى جملة من اتفاقيات حقوق الإنســـــــــــان، 

وبالأخص العهد الدولي للحقوق المدنية والسـياسية.  كما 

ونص القانون الأساسي الفلســـــــــطيني على حماية حرية 

الرأي والتعبير، لاسيما حرية العمل الصـــــــــــــحفي.  ويعيب 

النظام القانوني الفلســـطيني الخاص بحرية الرأي والتعبير 

بعض المثالب الموجودة في قانون المطبوعات والنشـــــــر 

لسـنة ١٩٩٥، وعدم توفير القانون الأساسي الفلســطيني 

لحماية كافية للحق، تضـــــــــــــــــــمن إسقاط أي قانون أو نص 

يتعارض مع المعايير الدولية.  ويضــــــــــــــاف إلى ذلك غياب 

بعض القوانين اللازمة لحماية العمل الصـــــــــــــــــحفي وحق 

وحرية الصـــــحفيين وقانون يضــــــمن وينظم حرية الوصول 

للمعلومات. نتناول فيما يأتي التزامات الســـــــــــــــــــــــــــــلطة 

الفلســــــطينية على المســـــــتوى الدولي فيما يتعلق بحرية 

الرأي والتعبير، ومن ثم عرض لأهم القوانين التـي تنظم أو 

تقيد حــــرية الــــرأي والتعبيــــر مع تبيان أهم الانتقادات عليها 

في مطلبين.

ًأولا: التزامات فلسطين الدولية فيما يتعلق بحرية الرأي 

والتعبير

هناك العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية التـــــي أكدت 

على حـرية الـرأي والتعبيـر، نظـرا لأهمية هذا الحق، وارتباطه ً

الوثيق بفكرة الحكم الصـالح والسـلم الأهلي، حيث لا يمكن 

تصــــــــور وجود حكم صالح في غياب حرية الرأي والتعبير، بل 

يصـــــعب الدفاع عن أي حق من حقوق الإنســــــان الأخرى إذا 

غابت حرية الرأي والتعبير.ويعتبر الإعـــــلان العالمي لحقوق

17

الجزء الأول: 

القوانـــين الدولـــية والمحلـــية

التي تنظم حرية الرأي والتعبير 

في الســـــلطة الفلســـــطينية
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 الإنســان والعهد الدولي للحقوق المدنية والســياسية أبرز 

الوثائق التي تناولت هذا الحق بالحماية. فيما يأتي توضــيح 

للحماية التي وفرتهما هاتان الوثيقتان: 

 يختارها. ٣. تســــــتتبع ممارسة الحقوق المنصــــــوص عليها 

في الفقرة ٢ من هذه المادة واجبات ومســــــئوليات خاصة. 

وعلى ذلك يجوز إخضــــــاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن 

تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضـــــــــرورية (أ) لاحترام 

حقوق الآخرين أو ســـمعتهم،(ب) لحماية الأمن القومي أو 

النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.”

تؤكد المادة الســـــــــــــــابقة على مكونات حرية الرأي والتعبير 

الثلاث وهي: حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الوصــــــــــــــول 

للمعلومات.  وهذه الحريات الثلاث تكمل بعضـــــها بعضـــــا 

للوصـــــــول إلى حرية رأي وتعبير ســــــــليمة.  فلا قيمة مثلا 

لحرية الرأي والتعبير دون الوصـــــــــــول لحرية المعلومة، لأن 

ًالإنســـــان يكون رأيه ومن ثم يعبر عنه بناء على المعلومات 

المتوفرة لديه.

ولا يمكن تصـــور قيمة لحرية الرأي دون أن يكون هناك حرية 

للتعبيـر عنه. وقد جاءت حـرية الــرأي مطلقة فــي المادة (١٩) 

حيث إن حرية الرأي شيء داخلي في الإنســـان ولا يتصــــور 

أن تتســــــــــبب بأي ضرر مباشر لأحد. أما حرية التعبير فجاءت 

قابلة للتقييد، حيث أجازت الفقــــــــرة (٣) من المادة المذكورة 

للســــــــــــــــــــــــطات العامة تقييد حرية التعبير وحرية الوصول 

للمعلومات بالقيود التالية:

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

نصـــــت المادة (١٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنســــــان 

على:

" لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشــــــمل هذا 

الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واســــــــــــــــتقاء الأنباء 

والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأية وســــــــــــــيلة كانت دون تقيد 

بالحدود والجغرافية." 

 

ورغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنســـــــــــان ليس له قوة 

ً إلـــزام قانونية إلا أن قوته الأخلاقية تمثل قيدا مهما علـــى ً

الدول، ولا أدل على ذلك من ذكر الإعلان في أغلب قـرارات 

واتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنســــــــــــــــان، 

باعتباره أرضية مشتركة لجميع الدول.  

2. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:

وقع الرئيس الفلســـــــــــطيني على صك انضــــــــــــمام دولة 

فلسـطين للعهد الدولي للحقوق المدنية والســياسية في 

إبريل ٢٠١٤، وبالتالي ألزمت نفســها باحترام كافة نصــوص 

الاتفاقية والتي من ضـمنها المادة (١٩) والتي تحمي الحق 

في حرية الراي والتعبير والتي نصت على: 

“١. لكل إنســــان حق في اعتناق آراء دون مضــــايقة. ٢. لكل 

إنســان حق في حرية التعبير. ويشـــمل هذا الحق حريته في 

التماس مختلف ضــــــــــــــــروب المعلومات والأفكار وتلقيها 

ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، ســــواء على شــــكل 

مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخـــــــرى

 أن يكون القيد بنص قانوني.

 أن يكون القيد ضروري، ويكون كذلك إذا كان أقل القيود 

تقييدا للحق.ً
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أن يتناســـب القيد مع مجتمع ديمقراطي، إي أنه يتناســـب 

بما هو معمول به في الدول الديمقراطية العريقة.

أن يكون القيد لحماية أي من الأمور الأتية:

1

 1الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٣٤، (٢٠١١)



تلتزم السلطة الفلسـطينية بتوفير الحماية اللازمة لوسائل 

الإعلام واصـــــــــــــحاب الرأي من اعتداء أي طرف ثالث عليهم 

بســـــبب أو بمناسبة عملهم.  ويجب أن تحظر الســــــلطة أي 

عمل أو قول من شـــأنه التحريض على الكره أو العنف ضـــد 

أصـــــــــحاب الرأي أو وســــــــــائل الإعلام، وأن تتخذ الإجراءات 

المناسـبة، بما فيها الإجراءات الجنائية ضــد المخالفين.  كما 

تلتزم الســــــــــلطة بعمل كل ما يلزم لتعزيز قيم التســــــــــامح 

واحترام الرأي الأخر، بما يضــــــــــــــمن عدم حدوث الاعتداءات 

على أصحاب الرأي. 

حماية الحق في حرية الرأي والتعبير:

3
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-النظام العام أو الأمن القومــي.

-الأخلاق العامة أو الصحة العامة.

-حقوق وحـــــــــــــريات الآخـــــــــــــرين.

وتلتــــــــزم الدول الموقعة علـــــــــى العهد الدولـــــــــي بإدماج 

الالتزامات الموجودة في الاتفاقية فـي قوانينها الداخلية، 

وفق ما نصــت عليه الفقرة (٢) من المادة (٢) من الاتفاقية، 

حيث  جاء فيها: 

"تتعهد كل دولة طــرف فـــي هذا العهد، إذا كانت تدابيـــرها 

التشــــريعية أو غير التشــــريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال 

الحقوق المعتــــــــرف بها فـــــــــي هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا 

لإجراءاتها الدسـتورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضــروريا 

لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.”

ومن الجديـــــر بالذكــــــر أن هذه الاتفاقية وموادها تمثل الحد 

الأدنى لاحترام وحماية الحقوق والحريات بصـــــــــــــفة عامة.  

وبالتالي، للدول أن تعطي مجال أكبر للحقوق والحـريات عن 

ما هو موجود في الاتفاقية، ولكن لا يجوز لها النزول به.

التزامات الدولة تجاه الحق في حرية الرأي والتعبيـر بموجب 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

ألقت اتفاقيات حقوق الإنســـــان على عاتق الدول التزامات 

ثلاثة فيما يتعلق بالحقوق والحــريات، وهـــي التـــزام الدولة 

باحترام وحماية وضـــــــــمان احترام وحماية أي حق من حقوق 

الإنســــــــان.  وبالتأكيد ينطبق نفس الشــــــــيء فيما يتعلق 

بالحق في حرية الرأي والتعبيـر، إلا أن حـرية التعبيـر تتميـز عن 

الحقوق الأخرى في أن الاتفاقية نصـــــــــــت في المادة (٢٠) 

على أشـــــــــــــــكال من التعبير واجبة الحظر.  فيما يلي عرض 

لماهية هذه الالتزامات:

 احترام الحق في حرية الرأي والتعبير:

تلتزم الســـلطة الفلســـطينية بموجب ذلك بعدم القيام بأي 

عمل من شــــــــــــــــأنه تقويض الحق في حرية الرأي والتعبير.  

وبالتالي على الســــــلطة الامتناع عن ملاحقة أصحاب الرأي 

طالما التزموا بالقوانين الموافقة للمعايير الدولية الخاصــة 

بالحق في حرية الرأي والتعبير.  كما تلتزم الســــــــــلطة بعدم 

وضع أية عراقيل لتقويض الحق في الوصول للمعلومات.  

وعلى الســــــــــــــلطة أن تتوقف عن أي عمل من شأنه عرقلة 

عمل الصــــــــــــــــــحفيين في نقل الأخبار للجمهور أو الاعتداء 

عليهم.  وأخيرا على السلطة أن تمتنع عن إصدار أية قرارات ً

أو قوانين من شــــــــــــــــــأنها تقويض الحق في حرية الرأي أو 

التعبيـــر أو فـــرض قيود لا تتفق مع المعاييـــر الدولية علـــى 

2عمل الصحفيين. 

 2 الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٣٤، (٢٠١١)
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تلتزم الســلطة الفلســـطينية بتوفير وسائل تضـــمن احترام 

وحماية حرية الرأي والتعبير.  بالتالي تلتزم الســــلطة بتوفير 

آليات قضـــــــــــائية يمكن اللجوء إليها لتمكين المواطنين من 

الحصــــــــــول على حقهم في الحماية والاحترام.  كما ويجب 

على الســــــــلطة توفير الأمن اللازم لتمكين المواطنين من 

ممارســــــــــــــــــة حقهم في حرية الرأي والتعبير دون التعرض 

للاعتداء من طرف ثالث.  كما ويلزم لضـــــــــــــــمان حرية الرأي 

والتعبيـر إيجاد قوانين تحمـي حــرية الــرأي والتعبيــر، وتجــرم 

الاعتداء على الصــــــحفيين وأصحاب الرأي، وتمكن الجمهور 

من حرية الحصـــول على المعلومات.  كما يلزم هذا الالتزام 

الســـــــــــــــــــلطة بالعمل على توفير المعلومات التي تتعلق 

بالشأن العام، سواء عند الطلب أو بشكل تلقائي.    

 ضمان حماية واحترام حرية الرأي والتعبير:

4

 4 الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٣٤، (٢٠١١)

ثانيا: تنظيم حرية الرأي والتعبير في الســـــــــــــــــــلطة 

الفلسطينية

نظمت العديد من القوانين الفلسـطينية مسـألة حرية الرأي 

والتعبير، حيث عمل المشــــــــــــرع الدستوري على حماية هذا 

الحق، وأكد على حرية الصــــحافة، ووفر لها حماية كافية، إلا 

أنه لم يوفر حماية كافية لحرية التعبير كما ســـــنوضـــــح.  كما 

نظم قانون المطبوعات والنشـــــــــر لســــــــــنة ١٩٩٥ الحقوق 

المتعلقة بالنشر، وأكد على حرية النشر والعمل الصـحفي.  

وهناك العديد من المآخذ على القوانين الســـــــــــــــــارية في 

مناطق الســــلطة الفلســــطينية والمتعلقة بالحق في حرية 

الــــرأي والتعبيــــر. فيما يأتـــــي تبيان لأبـــــرز القوانين التـــــي 

تضمنت نصوص حمت حرية الرأي والتعبير:

1-القانون الأساسي الفلسطيني (المادة ١٩)

وفر القانون الأسـاســي بعض الحماية للحق في حرية 

الـــرأي والتعبيـــر حيث جاءت المادة ١٩ فيه لتنص علـــى 

احترام حرية الرأي والتعبير، وجاء فيها:

"لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير 

عن رأيه ونشــــــــــــــــــــره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من 

وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.”

ويلاحظ أن النص جاء متوافقا مع المعاييــــــــــــر الدولية ً

عندما أطلق حرية الرأي بشـــــــكل كامل ولم يجعل عليها 

أي قيود. إلا إنه جاء قاصـــــــــــــرا في حماية حرية التعبير 

عندما جعل القانون يحدها دون أن يضــــــــع قيودا على ً

المشـــــــــــرع تضـــــــــــمن ألا تكــــــــــون القوانين مخالفة 

للمعايير الدولية التي سبق ذكرها. 
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نصــــــــــــــــــت المادة (٢٠) من العهد الدولي للحقوق المدنية 

والســـــياسية على صور من التعبير يجب حظرها، ومحاسبة 

مرتكبها.  وأشــــــــــكال التعبير التي يجب حظرها محددة على 

سبيل الحصــــــــر، وهي أي دعوة للعنف أو الحرب أو الكره أو 

التمييز. وقد نصت المادة المذكورة على:

"١. تحظــر بالقانون أية دعاية للحــرب.٢ . تحظـــر بالقانون أية 

دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصــرية أو الدينية تشـــكل 

تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف." 

حظر بعض أشكال التعبير:
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2- قانون المطبوعات والنشر رقـــــــــــــــم (٩) لسنة 

١٩٩٥

جاء قانون المطبوعات والنشر ببعض المواد التي تضمنت 

حماية للحق في التعبير من خلال النشـــــــــــــــــــــــــــــــــر وإصدار 

المطبوعات المختلفة.  وهو في ذلك جاء مناقضـــــــــــــــا مع ً

نفســـــــــه كما سنبين لاحقا، حيث أنه وبعد أن أكد على حرية ً

العمل الصـــــــــــــحفي والنشـــــــــــــر والطباعة، عاد وقيد ذلك 

بنصـــــــــــــــــــــــــوص مطاطة، سببت تقويض الحق. ومن أبرز 

النصــــوص التي حمت الحق في الطباعة والنشــــر في هذا 

القانون، نص المادة (٢) والذي جاء فيه:

"الصـــــــــحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل 

ًفلســـــطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية قولا، كتابة، 

ً وتصويرا ورسما في وسائل التعبير والإعلام."ً

وكذلك نص المادة (٦)، والذي جاء فيه:

"تعمل الجهات الرسمية على تســــــهيل مهمة الصــــــحفي 

والباحث في الاطلاع على برامجها ومشـــــــــــــــــــــــــــاريعها.”

كما ونصت المادة (٥) منه على:

"لأي شخص بما في ذلك الأحزاب الســــــــــياسية الحق في 

تملك المطبوعات الصــــــــحفية وإصدارها وفقا لأحكام هذا ً

القانون."

نصــــــت المادة (٢٧) من القانون الأساسي الفلســـــــطيني 

على احترام الصــــــــــــــحافة وعملها، وحظرت الرقابة على ما 

تنشـــره وسائل الإعلام، وحظرت كذلك إنذارها أو وقفها أو 

مصـادرتها أو إلغاءها إلا من خلال حكم قضـائي صادر وفقا ً

للقانون، حيث نصت على:

“-١ تأسيس الصــــــــــحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع 

يكفله هذا القانون الأساسي وتخضــــــع مصـــــــادر تمويلها 

لرقابة القانون.٢- حرية وســــــــــــــــــــــــــــــــــــائل الإعلام المرئية 

والمســـــموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشـــــر والتوزيع 

والبث، وحـــــــرية العاملين فيها، مكفولة وفقا لهذا القانون ً

الأســــاســــي والقوانين ذات العلاقة.٣- تحظر الرقابة على 

وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصـادرتها أو 

إلغاؤها أو فــــــــــرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب ً

حكم قضائي."
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حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير في السلطة الفلسطينية

استمرت السـلطة الفلسـطينية في الضـفة الغربية وقطاع 

غزة في التعدي على حرية الرأي والتعبير.  وقد رصــد المركز 

العديد من هذه الاعتداءات خلال الـ ١٨ شــــــهرا الماضـــــــية، 

لاسيما الاعتداء على الصــــــــــــــــــــــــــــحفيين أثناء أو بمناسبة 

ممارســــــــــــــــــــــــتهم لعلمهم.  ويمكن القول إن الانتهاكات 

استمرت على وتيرتها خلال الفترة الماضية، وأن الانقسام 

الفلســـــــــــــطيني ما زال حاضرا بقوة خلف هذه الانتهاكات، ً

والتي جاءت أغلبها بســــــــــــــــــــــــــــبب أو بمناسبة المناكفات 

السياسية التي خلفتها حالة الانقسام. 

وقد حدد المركز الفلســــــــــــــطيني سبع مؤشرات دالة على 

انتهاكات حرية الرأي والتعبير، وهي: اســـــــــــــــــتمرار الأجهزة 

الأمنية في استخدام العنف الجســـــــدي ضد الصــــــــحفيين 

لمنعهم من ممارسة عملهم؛ اسـتمرار الأجهزة الأمنية في 

استخدام الاعتقال التعســـــــــــفي ضد  الصــــــــــــحفيين أثناء 

ممارستهم لعمله؛ توجيه الأوامر للصـــــحفيين للتوقف عن 

التغطية الصـــــحفية للأحداث؛ استمرار الأجهزة الأمنية في 

سياسة الاستدعاء التعســـفي للصــــحفيين؛ تحريك دعاوى 

قضائية بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير؛ اعتداءات على 

صـــــــــــحفيين من قبل جهات مجهولة أو من غير جهات إنفاذ 

القانون؛ اســتمرار العمل بالقوانين التي تقوض الحق في 

حرية الرأي والتعبير. 

ُويلقى القانون الدولي على عاتق الســـلطة ثلاثة التزامات 

رئيســــــية تجاه أي حق من حقوق الإنســــــان، وهي الاحترام 

والحماية وضــــــمان الاحترام والالتزام.  ويعني الاحترام أن 

تمتنع السلطة عن أي فعــــــــــــل من شأنــــه تقويض الحــــق.  

الجزء الثاني: 

انـتـهـاكـات الـحـــق فــي حــريـة 

الــرأي والتعبيـر
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وتعني الحماية أن الســــــــــــــــــلطة تعمل على حماية كل من 

يمارس حـريته فـي الـرأي والتعبيـر من أي اعتداء قد يقوم به 

طرف ثالث. أما الضــــــــــمان فهو أن توفر الســــــــــلطة آليات 

قانونية كافية لضمان التزامها بالاحترام والحماية. 

وتمثل ممارسات الســـــــلطة ضد حرية الرأي والتعبير انتهاكا ً

صــــــــــــــارخا ليس للمعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية ً

الرأي والتعبير فقط، وإنما أيضـــا للمعايير الدولية المتعلقة ً

بعدد من الحقوق الاخــــرى، مثل الحق فـــــي عدم التعـــــرض 

للمعاملة القاسية اللاإنســــــــانية، والحق في عدم التعرض 

للاعتقال التعســـــــــــفي.  ويرجع ذلك إلى أن انتهاكات حرية 

الرأي والتعبير عادة ما ترتبط بالاعتداء بالضـــــرب أو الاعتقال 

التعســــــفي. يعرض هذا القســــــم أبرز انتهاكات حرية الرأي 

والتعبير خلال ١٨ شــــــــهرا الماضـــــــــية، مرفقة بإفادات من ً

الضحايا.  

ًأولا: اســتمرار الأجهزة الأمنية في اســتخدام العنف 

الجســـــــدي ضد الصــــــــحفيين لمنعهم من ممارسة 

عملهم

يعتبر تعرض الصحفيين للعنف الجسـدي أبرز الظواهر التي 

تواجه عمل الصـحفيين في مناطق الســلطة الفلســطينية.  

فكثيرا ما يتم التعرض للصــــــحفيين بالضـــــــرب أو المعاملة ً

المهينة من قبل أجهزة الأمن إذا ما رفضــوا أوامر الشـــرطة 

بالامتناع عن التصـــــــــوير، وخاصة عند تغطية الصـــــــــحفيين 

للمســـــــــــــــــــيرات (خاصة في حال تغطية قمع قوات الأمن 

للمظاهرات).ويمثل الاعتداء علـــــى الصحفيين بالضرب أو

ً الإهانة انتهاكا صــــــارخا للحق في حرية الرأي والتعبير والحق ً

في عدم التعرض للمعاملة القاسية واللاإنســــــــــانية.  كما 

ً أنها تمثل تعديا صارخا على الكرامة البشرية، بالإضافة إلى ً

كونها جريمة تســــــــــــــــــتوجب العقاب في قانون العقوبات 

الفلســطيني.  ويؤثر هذا النوع من الانتهاكات بشـــكل كبير 

على قدرة الصـــــــحافة على ممارسة دورها المنوط بها في 

نقل الحقائق للجمهور، وتمكين الجمهور من ممارســـــــــــــــــة 

الرقابة الشعبية على أداء السلطة العامة.

رصد المركز العديد من الحالات التي تعرض فيها صحفيون 

للعنف الجســــــــــــــــــــــدي أثناء تغطيتهم لأحداث.  وقد بينت 

الحالات التي رصــــــــــدها المركز حجم العنف الذي تتعامل به 

قوات الأمن مع الصـــــــــحفيين، والذين تعرضوا في بعض 

الأحيان للضــــرب المبرح، وتكســـــير آلات التصـــــوير الخاصة 

بهم.  وتمـــــــثل هذه الأحداث انـــــــتهاكا لحقـــــــين من حقوق ً

الإنســـــــان، وهما الحق في حرية التعبير والذي حمته المادة 

(١٩) من العهد الدولي للحقوق المدنية والســـــــياسية، كما 

يمثل انتهاكا والحق في عدم التعرض للمعاملة القاســــــــية 

واللاإنســـــــــــــــــــــــــانية والذي حمت منه المادة (٧) من نفس 

الاتفاقية.  وهاتان المادتان تمثلان التزاما على الســـــــــلطة ً

بصـــفتها دولة موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية 

والســــــــــــــياسية.  ويعتبر الحق في عدم التعرض للمعاملة 

القاسية واللاإنســــــانية من الحقوق المطلقة التي لا يوجد 

قيود أو حدود لها، وبالتالــــــي فهــــــي مجـــــــرمة مهما كانت 

المبررات. 

ويعتبر تعرض الصــــــــحفيين للضــــــــرب لمنعهم من تغطية 

الأحداث انتهاكا للقانون الفلسطيني وجريمة يعاقب عليها ً
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قانونا العقوبات في كل مـــــن الضــــــــــــــفة الغربية  (قانون 

العقوبات ١٩٦٠) وقطاع غــــــــــــــزة (قانون العقوبات ١٩٣٦) .  

فهذه الحوادث تمثل مخالفة صـــــــريحة للحماية التي وفرها 

القانون الأساسي الفلسطيني في المادتين ١٩، ٢٧.  كما 

تمثل خرقا للمادة ٢ ، ٥ من قانون المطبوعات والنشر لسنة ً

١٩٩٥. وتمثل هذه الحوادث جريمة "ضـــــــــــــرب" أو "إيذاء" 

بموجب قانوني العقوبات المطبقين في فلســــــــــــــطين، 

ويتحدد النص والعقوبة المقررة وفق درجة الضـــــــرر المادي 

التـي لحقت بالمجنـي عليه.  فيما يأتـي أبــرز حالات الاعتداء 

بالعنف الجسدي على صحفيين والتي رصدها المركز:

- أفاد الصــــــــــحفي مراد محمد الجعبري، مدير مكتب 

تلفـــزيون وطن فـــي محافظة الخليل وبيت لحم،  أنه 

وبتاريخ ١٧ اكتوبـــــر ٢٠١٤، قامت قوات الأمن فـــــي 

الخليل بمنعه وطاقمه من تغطية مســــــــــيرة.  فيما 

يأتي بعض من افادته:

“في ساعات الظهر، توجهت برفقة طاقم العمل، المصور 

كمال الشريف، والمراسلة دعاء السيري،  لتغطية المسـيرة 

التي دعت لها حركة حماس تحت عنوان "لنصـــــرة المســـــجد 

الأقصـــــــى"،  والتي كان من المقرر أن تخرج من مســــــــجد 

الحســـــين في مدينة الخليل بعد صلاة الجمعة.وقد أغلقت 

الشـــرطة عدة طرق.  وكان هناك عدد من الصـــحفيين الذين 

يغطون الحدث، وأثناء مرور المسيرة من الطريق اقترب أحد 

أفراد الشرطة ومنعنا من التصـوير واقترب آخرون من أفراد 

القوة المشتركة، واقتادوا المصــــور كمـــــــــــــــــال الشريــف،

وصـادروا الكاميرا منه واقتادوه إلى مكان تمركز ســياراتهم، 

ومن ثم حاول بعضــــــــــــــــــــهم سحب الكاميرا مني، ولكنني 

تفاهمت معهم، وأعادوا لي الكاميرا وأطلقوا ســــــــــــــــــــراح 

المصــور مقابل أن أبتعد عن المكان.  وتوجهت إلى منطقة 

أخرى لتصـوير المســيرة، وتمت مهاجمتنا مرة أخرى من قبل 

الأمن، وقام أحدهم بجذبي من قميصـــــــــــــي وقال لي أن 

أنصـــــرف من المكان، ولما رفضـــــت هجم علي وقال "أنت 

لازم تتـربـى"، ولكن زملاءه أقنعوه بتــركــي مقابل أن أبتعد 

ًعن المكان، وابتعدت فعلا خشــــــــية أن يتم التعرض لنا مرة 

أخرى."  

أفاد الصــــــحافي يوسف عيســــــى يوسف شاهين 

مصــــور بال ميديا الإخبارية، أنه وبتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٤ ، 

تم الاعتداء عليه، من قـبل رجال الأمن، أثـناء تغطـيـته 

مســــــيرة تضـــــــامنية مع الأسرى جرى تنظيمها في 

مدينة الخليل.  فيما يأتي بعض من إفادته: 

أثناء تغطيتي للاعتداء على مســـيرة للتضـــامن مع الأسرى 

المضربين، خرجت بعد صلاة الجمعة ، من مسجد الحسـين، 

في مدينة الخليل، وأثناء تصــــــــــــــويري لكيفية التدافع في 

المســـــــــــــــيرة بين رجال الأمن والمتظاهرين، قام أحد أفراد 

الشرطة بجذبي بقوة من يدي اليســــــرى وأسقطني أرضا، 

ولما وجدت أن الاعتداءات طالت صــــــــــحفيين آخرين، قررت 

المغادرة خوفا من الاعتداء علي مرة أخرى.”ً

5

5 هي عبارة عن قوة تنفيذية شكلت من مختلف الأجهزة العاملة في الضفة 

الغربية وأبرزها الأمن الوقائي، المخابرات، الأمن الوطني.
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أفاد الصـــــحفي إياد نمر عبد القادر مغربي، مصـــــور 

مؤسســــة اسوشييتد برس، أنه وبتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٤  

تعـــــرض للاعتداء، من قبل رجال الأمن، أثناء تغطيته 

مســــــيرة تضـــــــامنية مع الأسرى جرى تنظيمها في 

مدينة الخليل. وجاء في إفادة الصحفي: 

" أثناء تغطيتي للاعتداء على مسيرة للتضـامن مع الأسرى 

المضربين عن الطعام، خرجت بعد صلاة الجمعة من مسجد 

الحســــــــــين بمدينة الخليل، وأثناء تصـــــــــــويري لكيفية قمع 

الشـــــرطة للمســــــيرة، أمســــــكني أحد رجال الأمن من ياقة 

قميصـــــــي وجذبني بشـــــــدة خلفه حتى وصلنا للضــــــــابط 

المسؤول عنه، وقال له: "هذا ما شبع تصـوير". وأوضحت 

للضـــــــــــــــــــابط أني أمارس عملي، ولكنه اتهمني أنني من 

المحرضين، وتركوني بعدها، وعدت لأصور، ولكنني قررت 

المغادرة عندما وجدت أنهم قاموا بكســـــــــر الكاميرا الخاصة 

بالمصور الصحفي الخاص بتلفزيون (CNN)، لتغطيته قمع 

المسيرة." 

- أفاد أربعة صـــــــــــــحفيين أنه، بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠١٤،  تم 

الاعتداء عليهم من قبل أفــــــــــــــــــراد يتبعون لجهاز الأمن 

الوطني في قطاع غزة بالضـــــــرب باستخدام العصـــــــي 

والهراوات، وذلك أثناء عملهم على  تغطية المســـــــــــيرة 

التي دعت لها مجموعة شبابية تُطلق على نفســــها اسم 

"شباب ائتلاف الانتفاضة الفلســـطيني"، وذلك بالقرب 

من الحدود الشــــرقية لمدينة غزة، في ذكرى مرور ٦٦ عاما ً

على النكبة الفلســــطينية.  والصــــحفيون هم كل من: ١) 

المصــور الصــحفي محمد جاد الله سالم، ويعمل لصــالح 

وكالة الأنباء العالمية (رويتــــــــــــــــــــــرز)؛ ٢) المصـــــــــــــور 

الصحفي

وسام نصــــــار، ويعمل لصـــــــالح وكالة الأنباء الصـــــــينية 

(شـــــــــــــــــنخوا)؛ ٣) مؤمن فايز قريقع؛ و٤)  مجدي فتحي 

قريقع، وكل منهما يعمل مصـــور صحفي حر.  وكان أفراد 

الأمن قد عملوا أيضــــــــــا على فض المشــــــــــاركين في ً

المسيرة باستخدام القوة.

- أفاد عدد من الصــــحفيين أنهم تعرضوا للإعتداء بتاريخ ٩ 

يونيو ٢٠١٤، ومنعوا من ممارسة عملهم الصـــــــــــحفي، 

ومســــحت المواد الصـــــحفية التي صوروها، وذلك على 

أيدي عناصر الأجهزة الأمنية الفلســـــــــــــطينية التي كانت 

تعتدي بدورها على المشــاركين في المســيرة الســـلمية 

بالقرب من بلدية البيرة، وسط الضــفة الغربية.  فيما يلي 

بعض من إفادة يوسف الشــايب، يعمل لصــحيفة الأيام، 

أحد الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم:

“ أثناء قيامي بتغطية مســـــــــيرة، للتضــــــــــامن مع الأسرى 

المضربين في  سجون الاحتلال، في مدينة البيرة، وقمت 

بتصــوير اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين، فحضـــر أحد 

أفراد الأمن وطلب مني التوقف عن التصـــوير، وحضـــر آخر 

وطلب مني جهاز المحمول الذي كنت أصور به، وحضـــــر آخر 

وانتزعه مني بالقوة وحذف الصـــــــــــــــــــــــور الموجودة عليه، 

والخاصة باعتداء قوات الأمن على المسيرة" 

- أفاد الصــحافي أحمد فتحي الخطيب، مصـــور فضـــائية 

الأقصــى، في إفادتين منفصـــلتين أنه تم الاعتداء عليه 

مــــــرتين، من قبل رجال الأمن فــــــي مدينتــــــي البيــــــرة 

وطولكــرم، أثناء تأديته لعمله فـــي تغطية الأحداث. وهذا 

بعض مما جاء في إفادتيه: 

“بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٤، كنت أقوم بتصــوير مســيرة نســـائية 

في مدينة البيرة، حضر أحد رجـــــال الأمن بزي مدني ويحمل 
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سلاح "كلاشنكوف" وطلب مني وقف التصـوير، ومن ثم 

سألني عن المكان الذي أعمل لصــالحه، وطلب حذف المادة 

المصــــــــــــــــــــــــورة، ومغادرة المكان، وتهديدي إن لم أفعل،  

وغادرت المكان خوفا على سلامتي.”ً

“بتاريخ ٦ يونيو ٢٠١٤، أثناء تغطيتي للمسيرة التي توجهت 

إلـى مقـر المخابـرات العامة فــي مدينة طولكــرم، للمطالبة 

بإطلاق سراح الناشط الشـــــــبابي اسلامبولي بدير، والتي 

تم قمعها من قبل أفــــراد الأمن، وأثناء تغطيتـــــي للحدث، 

هجم علي رجال الأمن وصـــــــــادروا الكاميرا الخاصــــــــــة بي، 

وقاموا بدفعي وشتمي، وأرادوا اعتقالي، ولكن النســــــاء 

تدخلن، واكتفوا بمصــــــادرة الكاميرا، والتي استعادتها في 

اليوم الثاني، من مركز شــــــــــرطة طولكرم، بعد أن تم حذف 

التصوير”

-أفاد  الصـــــحفي محمود عمر اللوح، مراسل إذاعة صوت 

الشــعب، أنه وبتاريخ ٥ يونيو ٢٠١٤ ، قامت الشـــرطة في 

مدينة غـــــــــزة بمنعه من تغطية حدث إغلاق البنوك وعدم 

تمكين الموظفين من اســـــــــــــتلام رواتبهم، وتم احتجازه 

والاعتداء عليه، ومصــــــــادرة هاتفه المحمول.  فيما يلي 

بعض من إفادته: 

مني، هي وجوالي الذي كنت أســــــــــتخدمه لنقل المقابلة، 

وامســــــكني أحدهم من رقبتي واقتادني إلى أحد الجيبات 

التابعة لهم، وســألوني لأي جهة أعمل فقلت إذاعة صــوت 

الشــــــــــــــــــعب، فقال أحدهم اتركوه فمعنا بطاقته وجواله.  

وبعدها بقليل تمت إعادة البطاقة والجوال، ولكن قيل لـــي 

أن ابتعد عن المكان وألا أقوم بالتصــــــــــــــــــــــــوير وإلا سيتم 

اعتقالي.”

ً- أفاد الصــــــــــــحفي يوسف حماد ويعمل مراسلا لإذاعة 

وطن المحلية، بأنه، وبتاريخ ٥ مايو ٢٠١٤، تعـرض للاعتداء 

بالضـــــرب باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق على أيدي 

عناصر تابعة للشـــــــــرطة في غزة، وذلك خلال عمله على 

تغطية أزمة الـرواتب فـي قطاع غـزة. فيما يلـي بعض من 

إفادة الصحفي حماد:

“بتاريخ ٥ مايو ٢٠١٤، تعرضت للاعتداء بالضـــرب باستخدام 

الهراوات وأعقاب البنادق على أيدي عناصر تابعة للشــــرطة 

في غزة، وذلك خلال عملي علـى تغطية أزمة الـرواتب فـي 

قطاع غزة، وإجراء مقابلات صــــــحفية مباشــــــرة مع عدد من 

المواطنين بالقرب من فرع بنك فلســــــــــطين المحدود في 

بلدة جباليا، شمال قطاع غزة”

- أفاد الصــــــــــــحفي جهاد إبراهيم بركات، ويعمل مراسل 

لفضـــائية فلســـطين اليوم، بأنه، وبتاريخ ١٢ إبريل ٢٠١٤،  

تم الاعتداء عليه ومصـــــــــادرة الكاميرا الخاصة به من قبل 

عناصر الأمن في مســرح القصـــبة بمدينة رام الله.  فيما 

يلي بعض من إفادته:

“ أثناء قيامي بتغطية احتجاج ســــــــــــــــــــلمي، نظمته اللجنة 

الوطنية لمقاطعة اسرائيل، على عرض فرقة هندية، في 
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"في حوالي الســاعة الرابعة من يوم الخميس، كنت أحاول 

تغطية أحداث منع موظفــي رام الله (موظفـــي قطاع غـــزة 

الذين يتقاضون راتبهم من الســـــــــــــــــلطة في رام الله) من 

اســــــــتلام رواتبهم من البنوك.  وقد كنت أقوم بعمل لقاء 

مع أحد الموظفين الممنوعين من تلقــــــي رواتبهم علـــــــى 

الهواء مباشرة.  وأثناء ذلك حضـــــــر (٥) من رجال الشــــــــرطة 

يحملون الهراوات، ولما رأيتهم أبرزت بطاقتي، فسحبوها
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مســـــــــــــــــرح القصــــــــــــــــــبة بمدينة رام الله، انتهكت معايير 

المقاطعة،كان زميلي حســـــني عبد الجليل يقوم بتصـــــوير 

اعتقال أفراد أمن بزي مدني لأربعة من الشــــــــــــباب، الذين 

قاموا بحـــــركة الاحتجاج.  وأثناء ذلك، قام أحد أفــــــراد الأمن 

بالزي المدني بمســــــــــــكه من يده بقوة، وأخذ الكاميرا، وتم 

اعتقال زميلي، وعندما ذهبت خارج المســـــــــــــــرح لأبحث عن 

زميلي الذي تم اعتقاله، قام بمسكي بقوة أحد أفراد الأمن 

بالزي المدني، وقال لي "أنت سبب الفتنة بتصــــــــويرك"، 

وهددني بالضــــــــــرب، وكان يرفع يده ليخيفني، وأثناء ذلك 

حضــــــــر عنصـــــــــران عرفا عن نفســـــــــيهما بأنهما من الأمن 

الوقائي، وحاولت الدخول للمســـــــــــــــرح مرة أخرى، ولكنهم 

منعوني، وبعد نصــــــــــــــــــــــــــــــف ساعة، وقيامي بعدد من 

الاتصـــــالات، حضـــــر مدير العلاقات العامة في شرطة رام 

الله، وتم إطلاق سراحي أنا وزميلي وإعادة الكاميرا" 

- أفاد الصــــــــــــــحفي أحمد ملحم، المراسل في تلفزيون 

وطن، أنه وبتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٤، تعرض طاقم تلفـزيون 

وطن المحلي، والمكون منه، والمصــور الصـــحفي أحمد 

زكي، للضـــــرب على أيدي قوات الأمن في مدينة البيرة، 

خلال عمله فـي تغطية درس دينـي لحـزب التحـريــر بمدينة 

البيرة.  فيما يلي بعض من إفادته:

“توجهت أنا وزميلـــــــي أحمد زكــــــــي، من أجل تغطية درس 

ديني لحزب التحرير داخل مســــــــــــــــجد جمال عبد الناصر في 

مدينة البيرة، في الضــــــــــــفة الغربية.  وحدثت ملاسنة بين 

إمام المســــجد وأعضــــاء حزب التحرير، وبعد أن قرر أعضـــــاء 

الحزب الخروج من المســــــــــــــــــــجد، خرجت أنا وزميلي، ولكن 

اعترضــــــــــتنا عناصـــــــــــر الأجهزة الأمنية، واقتادتنا إلى خارج 

المسجد بالقـــــوة، وحاولـت أخــــذ الكاميــــــــــــــــــرا من زميلي،

مع العلم أننا أبرزنا هوياتنا كصـــــــــحفيين.  ومن ثم اقتادونا 

بالقوة إلى منطقة فيها تجمع لســـــــيارات سوداء، وحاولت 

إدخالنا فيها، فرفضــــنا، ومن ثم تدخل أحد الضــــباط وأخلى 

سبيلنا."

ثانيا: استمرار الأجهزة الأمنية في استخدام الاعتقال ً

التعسفي ضد  الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم

يمثل الاعتقال التعســــفي أحد وسائل الســــلطة للضــــغط 

على الصــــــــــــــحفيين للامتناع عن تغطية الأحداث التي ترى 

السـلطة أنها تتسـبب في إحراجها.  وقد رصد المركز العديد 

من حالات الاعتقال لصــــــــحفيين أثناء ممارستهم لعملهم.  

وعادة ما يصـــــاحب هذا الاعتقال اعتداء بالضـــــرب ومعاملة 

لاإنســـــــــــــــــانية وحاطه بالكرامة، وتهديد مباشر او بالتلميح 

للصحفيين بالالتزام بعدم توجيه أي نقد للسلطة.  ويتحدث 

الكثير من الصــــــــــــــــــحفيين لباحثي المركز عن أنهم يحاولون 

الابتعاد قدر الإمكان عن كل ما يثير حفيظة الســــــــــــــــــــلطة، 

ويؤكدون بأن هناك هاجســـــــــــا ينتابهم عند ممارسة أي من ً

أعمالهم عن مدى تسامح السـلطة مع هذا العمل، وإمكانية 

تعرضهم للخطر.  
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وقد رصـــــــــــــد المركز تعرض بعض المواطنين وخاصــــــــــــــة 

الصـــــــــــــحفيين للاعتقال والمعاملة المهينة أثناء تغطيتهم 

الأحداث لحملهم على التوقف عن التغطية، أو بســــــــــــــبب 

ممارستهم لحريتهم في التعبير.  ويمثل هذا الســــــــــــلوك 

اعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق فـي 

عدم التعرض للاعتقال التعســــــــفي. وهو ما يعتبر مخالفة 

للمادة (١٩) من العهد الدلي للحقوق المدنية والســــــياسية 

والتـــي حمت حــــرية الــــرأي والتعبيــــر، وكذلك المادة (٩) من 

نفس العهد، والتي نصـت على حظر الاعتقال التعســفي.  

وتعتبر هذه الانتهاكات خرقا لالتزامات الســــــــــــــــــــــــــــــــــلطة ً

الفلسطينية على المسـتوى الدولي بصـفتها دولة موقعة 

على الاتفاقية.  

كما يمثل هذا الســـــــــــلوك تجاوزا لقانون الإجراءات الجزائية ً

الفلسـطيني لسـنة ٢٠٠١ والذي لا يجيز للشـرطة اعتقال أي 

مواطن إلا بإذن من النيابة أو فـي حالة التلبس أو فــي حالة 

مقاومة السـلطة العامة أثناء تنفيذها واجباتها المشــروعة، 

وذلك وفق ما جاء فـي قانون الإجـراءات الجـزائية.  ولما كان 

الصحفيون لم يقوموا بأي جريمة تخول السـلطة اعتقالهم، 

ولم يكن هـــناك إذن من الــــنــــيابة باعــــتقالهم، ولم يقوموا 

فعليا بأي مقاومة لعمل شرطي مشــروع، إذا يعتبر اعتقال 

الأجهــــزة الأمنية لهم جــــريمة يجب معاقبة مــــرتكبيها، فقد 

نصت المادة (١٧٨) من قانون العقوبات ١٩٦٠ المطبق في 

الضفة الغربية على:

“كل موظف أوقف أو حبس شخصـــا في غير الحالات التي ً

ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشـــــــــهر إلى 

سنة."

كما نصــــت المادة (١١٢) من قانون العقوبات لســـــنة ١٩٣٦ 

المطبق فــــي قطاع غــــزة علــــى تجــــريم أي فعل من أفعال 

الاستبداد التي يرتكبها موظف عام مستندا إلى صلاحيات ً

وظيفته، وتأتي تحت مســـــــــــــــــمى جريمة إساءة استخدام 

السلطة. 

فيما يلي أبرز الحالات التي رصدها المركز الفلســـــــــــطيني 

لصـــــــــــــــــــحفيين تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية أثناء 

ممارستهم لعملهم في تغطية الأحداث:

- أفاد الصـحفي خالد اسماعيل أبو مغصـيب، بأنه بتاريخ ٩ 

مارس ٢٠١٥، تم اعتقاله والاعتداء عليه بالضــــرب المبرح، 

من قبل الأجهــزة الأمنية فـــي قطاع غـــزة، بادعاء أنه قام 

بتغطية فعالية قام بها بعض الشـــــــــباب للمطالبة بالحق 

في العمل والحد من غلاء المعيشة.   

"في حوالي الســـاعة ٨ من مســـاء يوم الجمعة حضــــر إلى 

المنزل عدد من عناصر الشــــــــرطة، وطلبوا مني الحضــــــــور 

معهم إلى مركز شـــــــــــرطة الزيتون بمدينة غزة، ولما طلبت 

منهم إذن النيابة، طلبوا منـــــــي الخــــــــروج معهم لأن الإذن 

موجود بالخارج، ولما خرجت معهم تم ســــــحبي ووضــــــعي 

في سيارة الشـــــــــــرطة. ومن ثم تم نقلي إلى مركز شرطة 

الزيتون، وهناك سألوني عن التصــــــــــــــــــــــوير الذي صورته 

للفعالية، فقلت للمحقق أن وجودي غيـر قانونــي، فانهالوا 

علي بالضـــــرب في جميع أنحاء جســـــدي وصفعني أحدهم 

علـــى وجهـــي، وبعد ذلك طلبوا منــــي الوقوف ووجهــــي 

ّللحائط، ورفع يدي، وبعد ذلك تم وضـــــــــــــــــــعي في زنزانة 

مساحتها ( x١ ٢) وكان هـــنــــــــــــــــــــاك معتقلـــون آخــــــــــــرين. 
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 وحضـــــــــــــــــر  وسيط من حركة الجهاد الإسلامي لإخراجي، 

وسألني المحقق أمامه عن التصوير الذي صورته للفعالية، 

فقلت له أني صـــــــــحفي، ومعي بطاقة النقابة، فقال لي 

"بله واشرب ميته"، وانهال علي بالضــــــــــرب.  وبعد، ذلك 

طلب منـــــي التوقيع علـــــى تعهد بعدم التحــــــريض علــــــى 

الحكومة والالتزام بالتعاليم الإســــــــــلامية، وعدم الاقتراب 

من مناطق الشـــــــــبهات، وقمت بالتوقيع عليها وأخرجوني 

بعدها في حوالي الساعة ١٢ منتصف الليل”

- أفاد الصـــحفي محمود فوزي عبد الغني، مصـــور شركة 

لمســــــــــات للدعاية والإعلان، أنه وبتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٤  

تعرض هو ومراسل قناة الأقصــــى للاعتقال، على أيدي 

أجهزة الأمن في مدينة نابلس،  بســـــــــــــــبب  تغطيتهما 

لمســــــــــــــــيرة في المدينة.  فيما يلي بعض ما جاء في 

إفادته: 

َ“ ذهبت يوم الجمعة، لتغطية مســـــــــــــيرة خَرجت بعد صلاة 

الجمعة من مســــجد النصـــــر، في البلدة القديمة – نابلس.  

ووصلت هناك لأجد المنظمين للمســــــيرة من حركة حماس 

قد شرعوا في تنظيم أنفســهم وانطلقت المســـيرة باتجاه 

دوار الشـهداء شارع فيصـل، وكان هناك عدد كبير من قوات 

الأمن عند شارع حطين اعترضوا المســـيرة، وطالبوا الجموع 

بالتفرق، واعتقلوا أحد المشــاركين. ورفض المشـــاركون أن 

ينفضــــــــوا، فأطلقت الشـــــــــرطة النار في الهواء، ومن ثم 

قامت باعتقال عدد من الأشــــــــــــخاص، من ضــــــــــــمنهم أنا 

ومراسل تلفزيون الأقصـــــــــــى.  ونقلونا إلى سجن الجنيد 

فـي مقـر المخابـرات، وأدخلونـي بعدها إلــى غــرفة ومكثت 

في الغرفة ساعة، قبــــــــــــــل أن يأتي المحقق ليسألني عن

عملي وعن علاقتي بقناة الأقصـى، وعن عملي الســابق، 

وسألوني عن أخي الشــــــــــــــــــــــهيد، واستمر التحقيق لمدة 

ً ً ساعتين.  ومن ثم أجروا لي فحصـــــــا طبيا شفويا، ومن ثم ً

أدخلوني إلى غرفة التحقيق مرة أخرى، وسـألوني مرة أخرى 

عن طبيعة عملي، وعن علاقتي بقناة الأقصـــــــــــــــــــــــــــــى، 

وســـــــألوني عن مراســـــــلها طارق أبو زيد، وإن كنا قد أجرينا 

مقابلات أم لا، وأجبت بالنفي، وســـــــــــــــــألني عن اتجاهي 

الســياسي.  ومن ثم أطلقوا سراحي وأعادوا لي أماناتي، 

ما عدا كاميرا التصــوير الخاصة بالشــركة، وأخبروني أن أعود 

لأســــــــتلمها لاحقا، واســـــــــترجعت الكاميرا عن طريق نقابة ً

الصحفيين، ولكن وجدت أنهم صادروا بطاقة الذاكرة منها" 

- أفاد الصـــــــــــــحفي معاذ إبراهيم العمارنة، ويعمل في 

شـــــــركة ترانس ميديا، أنه وبتاريخ ١١ يونيو ٢٠١٤، تعرض 

للاعتقال والضـــــــــــــرب المبرح، على أيدي عناصر الأجهزة 

الأمنية الفلســــــــــــــــطينية بمدينة رام الله، وصودرت آلة 

التصوير الخاصة بعمله. فيما يأتي بعض من إفادته: 

"في حوالي الســـــاعة ١١:٢٠ صباحا،  أثناء تغطيتي لوقفة 

احتجاجية ضد الاعتقال الســـياسي نظمت على دوار المنارة 

برام الله، حضــــر أحد أفراد الأمن بالزي المدني وطلب مني 

التوقف عن التصــــــــــــــوير، وحاول سحب الكاميرا مني دون 

التعريف عن نفســــه، وحضــــر عدد من أفراد الشــــرطة على 

الفور، وقاموا بضــــــربي، وإسقاطي على الارض، وركلي 

بالأرجل، ومحاولة خنقــــــي، حتــــــى أنــــــي فقدت الوعــــــي 

للحظات، ومن ثم تم نقلي إلى مركز شــــــــــــــــــــرطة المدنية 

القريب.   وتم إطلاق سراحــــــــــــــي في الســـــــــــــــاعة ١:٣٠، 

واعطــــــائي الكاميرا 
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مكســـورة، وقد تم مســـح كل الصــــور من عليها، كما كســــر 

هاتفي النقال خلال الاعتداء.”

- أفاد الصــحفي مصــعب إبراهيم سعيد مصــور صحفي  

بأنه، وبتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٤، أثناء تغطيته لمسـيرة سيارات 

نظمتها حركة حماس تضـــــــــــامنا مع الأسرى، تم توقيفه ً

واحتجازه من قبل قوات الأمن فـي مدينة بيـرزيت، بعد أن 

رفض التوقف عن التصوير.  فيما يأتي بعض من إفادته: 

 "كنت أقوم بتغطية المســـــــيرة التي نظمتها حركة حماس، 

للتضــــــــــامن مع الأسرى المضـــــــــــربين عن الطعام، والتي 

انطلقت من بلدة بيرزيت، شــــمال رام الله.  وعند وصـــــولنا 

إلى دوار المنارة وسط المدينة، قام أفراد من الشـــــــــــرطة، 

بتفتيش الســــــــــــــــــــــيارة التي كنت بها وصادروا أعلام حركة 

حماس، وطلب مني أحد أفراد الشـــــــرطة عدم التصــــــــوير، 

ولكني أصريت على التصـــــــــوير، وقلت للشـــــــــرطي "أبرز 

القانون الذي يمنعني من التصــــــــــوير". طلب مني بطاقة 

الصـــــــحافة الخاصة بي، وأبرزتها، فصـــــــادرها الشـــــــرطي 

ورفض إعطائي إياها حتى أتوقف عن التصـــــــــــــــــوير. ولما 

أصريت على التصـــوير، تم توقيفي، ومن ثم مســــاومتي 

أن يقوموا بإطلاق ســــــراحي واعادة البطاقة الخاصـــــــة بي 

مقابل حذف المواد من الكاميرا، فرفضـــــــت.  وتم اقتيادي 

إلى مركز الشـــــــــــــــرطة، وإبقائي في غرفة الانتظارـ أجريت 

خلالها عددا من المكالمات، بنقابة الصــــــــــــــــــحفيين، ولجنة ً

الحريات العامة، وتم إطلاق سراحي بعدها" 

ثالثا: توجيه الأوامر للصحفيين للتوقف عن التغطية ً

الصحفية للأحداث 

يمثل توجيه أوامر للصـــحفيين لمنع تغطية الأحداث أحد أبرز 

تصــــــــرفات الســــــــلطة، والتي في كثير من الأحيان يتبعها 

اعتداءات بالضرب أو الاعتقال، كما أوضحنا في المؤشرات 

الســـــابقة.  ويغطي هذا المؤشر حالات منع التغطية التي 

لم يترتب عليها اعتداء بالضـــــــــــــرب أو اعتقال، إلا إنه واكبها 

تهديد ومصـــــــــادرة كاميرات ومحو المواد الصــــــــــحفية من 

ذاكـــرتها الإلكتـــرونية فـــي أغلب الحالات.  ويلاحظ قلة عدد 

الحالات المرصــودة تحت هذا المؤشــر.  ويرجع ذلك إلى أن 

قوات الأمن تتعامل في كثير من الحالات بعنف وتســـــــلط 

مع الصحفيين، مما جعل أكثر حالات منع التغطية الاعلامية 

مرتبطة بالاعتداء بالضـــرب أو الاعتقال، كما أن الصــــحفيين 

عادة لا يقومون بتقديم شـــــــكاوى في حال لم يتعرضــــــــوا 

للضرب والاحتجاز.   

وقد رصـــــد المركز عددا من الحالات التي طلبت فيها قوات ً

الأجهزة الأمنية الصــــحفيين بالتوقف عن التصـــــوير، وفي 

بعضـها قامت قوات الأمن بمصـادرة بطاقة الذاكرة الخاص 

بالكاميــــــــــــرات أو قامت بمحو محتواها.  ويمثل ذلك تعديا 

واضحا على حرية الصــــحافة وتقويضـــــا لدورها المنوط بها ً

في تغطية الاحداث وكشــــــــــــــــــــف الحقيقة.  وهو مخالفة 

واضــــــــــــــحة للمادة (١٩) من العهد الدولي للحقوق المدنية 

والســـــــــياسية، والمادتين (١٩، ٢٧) من القانون الأساسي 

الفلســـــطيني اللتين حمتا حرية الرأي والتعبير وحرية العمل 

الصـحفي.  ويمثل محو المواد الصـحفية من على كاميرات 

الصحفيين نوعا من إساءه استعمال السلطة كمـــــــــا نصت ً
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عليها المادة (١١٢) من قانون العقوبات ١٩٣٦ المطبق فــي 

قطاع غـــزة، ولا يوجد مادة تغطـــي هذا الأمــــر فــــي قانون 

العقوبات ١٩٦٠.  فيما يأتي أبرز حالات منع صــــــحفيين من 

تغطية أحداث:

-أفاد المصـــــور بهاء سامي ربيع، ويعمل في فضــــــائية 

فلســــطين اليوم، أنه وبتاريخ ١٠ يناير ٢٠١٥، تم منعه من 

قبل أفراد الشــــــرطة في بيت لاهيا من تغطية مســــــيرة 

وصــــادرت الكاميرا الخاصـــــة بالقناة، فيما يلي بعض من 

افادته: 

ً“ في حوالي السـاعة ٧ مسـاء، توجهت إلى مفترق الشــيخ 

زايد في بلدة بيت لاهيا، حيث كان هناك اعتصــــام لعدد من 

المواطنين أمام شــــــــــــــركة الكهرباء، احتجاجا على الانقطاع ً

المتكرر للتيار الكهربي عن منازلهم.  وأثناء تصـــــــــــــــــــــــويري 

للاعتصام وعمل مقابلات مع المعتصمين، حضـرت سيارتا 

شرطة للمكان، وقام أفراد الشــــــــــــــــرطة بمحاصرة المكان، 

وحضــــر ضابط شرطة عندي وطلب الكاميرا، ورفضــــت في 

البداية إعطاءه الكاميرا، فهددني بكســـــــــــــــــــــرها.  وطالبت 

بإعطائي ورقة تثبت مصـــادرتهم للكاميرا ولكنهم رفضـــوا، 

وقالوا لي إن أردت الحصــــول على الكاميرا عليك الحضـــــور 

معنا إلى مركز شـــــــرطة بيت لاهيا.  وبعد انتظار ســـــــاعتين 

أعادوا لــي الكاميــرا ولكن دون بطاقة الذاكـــرة، وبعد يومين 

أعادوا لـــــي بطاقة الذاكـــــرة الخاص بالكاميــــــرا ولكن بعد أن 

مسحوا جميع الصور." 

- أفاد الصحفي هادي نصري الدبس، ويعمل مصورا في ً

شركة رامســــــات للإعلام، أنه وبتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٤، تم 

مصـــادرة بطاقته الصــــحفية ومصــــادرة بطاقات عدد من 

الصــحفيين الآخرين، من قبل أفراد الأمن بمدينة رام الله، 

ومنعهم من تغطية اعتصـــــــام لعدد من المواطنين، ضد 

زيارة وفد طلابي إسرائيلي للمقاطعة.  فيما يأتي بعض 

من إفادته:

"في حوالي الساعة ١١ صباحا، توجهت إلى شارع الإرسال 

قرب ضـــــريح الرئيس الراحل ياســــــر عرفات، من أجل تغطية 

اعتصـــام سلمي لعدد من المواطنين الفلســـطينيين، ضد 

زيارة وفد طلابي إســــرائيلي للمقاطعة.  وفي تلك الأثناء 

حضــــــــــــر عدد من أفراد الأمن بالزي المدني،  وطلبوا مني 

ومن الزملاء التوقف عن التصوير، وتمت مصـادرة بطاقات 

الهوية الخاصة بنا بعد أن رفضـــــــنا التوقف عن التصـــــــوير.  

وبعد اتصــــالات مع النقابة، حضــــر أحد أعضـــــائها، وأعاد لنا 

البطاقات.”

- أفاد الصــــحفي سامر هشـــــام نزال، أنه وبتاريخ ١٢ يناير 

٢٠١٤، تعرض هو والمصـــــــور الصــــــــحفي شادي حاتم، 

للتوقيف وحذف المواد المصــــــورة من على كاميراتهما، 

أثناء تغطيتهم لحدث إعادة فتح الطــريق الـــرئيس بالقـــرب 

من قرية ســـــــــــردا، والتي أغلقها متظاهرون.  فيما يلي 

بعض من إفادته:

“أعمل في شـــبكة راية الإعلامية. توجهت إلى قرية ســـردا 

قرب مدينة رام الله،  لتغطيتي للمواجهات بين الشــــــــرطة 

ومحتجين. حضـــــــــــــــرت عناصر تابعة لقوات الأمن الوطني 

والاستخبارات العسكرية،وطلبوا منا عـــــــــــــــــــدم التصوير،
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وصادروا البطاقات الشـخصـية والصــحفية وآلتي التصــوير 

اللتين كانتا بحوزتنا، مني ومن زميلي شــــــادي حاتم.  وبعد 

فترة وجيزة قامت تلك العناصر بحذف المادة الصــــــــــــــحفية 

المخزنة في آلتي التصــــــوير، وأعادتهما إلينا ومن ثم أخلت 

سبيلنا، بعد أن اعادت البطاقات الشخصية."

رابعا: استمرار الأجهزة الأمنية في سياسة الاستدعاء ً

التعسفي للصحفيين ومدونين وأصحاب الرأي

يمثل الاســــــــــــــــــتدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في كل من 

الضـــــــــــــــــــــفة الغربية وقطاع غزة، أحد أبرز المؤشرات على 

انتهاكات حرية الرأي والتعبير، وخاصــــة الاســـــتدعاء المتكرر.  

ويمثل الاســـــــتدعاء والتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية أكثر 

ادوات الســـــــــــــلطة تأثيرا على الصـــــــــــــحفيين، إذ يتخوف ً

الصـــحفيون من الوقوع تحت طائلة القانون أو التعرض 

لكرامتهم اثناء التحقيق.  ويســـــــــاهم في ذلك وبشــــــــــكل 

أســــــاســـــــي ســـــــوء القوانين الموجودة لاســـــــيما قانون 

العقوبات، وخاصــة المواد المتعلقة بجريمتي القدح والذم 

و جريمة "إطالة اللســــــــــان" والتي تجرم أي قول يمثل نيل 

من شخص الرئيس، وكذلك قانون المطبوعات والنشـــــــــــر 

الذي جاء بنصـــــــــــــوص مطاطة مقيدة لحرية التعبير، والتي 

تجعل الأجهزة الأمنية في مركز قوة تجاه الصــــحفي، وفي 

بعض الأحيان يتم تهديد الصـــــــــحفيين بأنه سيتم تحويلهم 

للنيابة إذا لم يلتزموا بعدم التعرض للســــــــلطة.  كما تعمل 

الســـــــــــــــــــــــــلطة على استخدام أسلوب الاستدعاء المتكرر 

للصحفيين في بعــــــض الحالات، مما يربك حياة الصحفي  

ويعرقل عمله، وبالتالي يحــــــــــــــاول الصــحفيين في العادة 

تجنب أي حديث يمكن أن يثير حفيظة الســــــــــــــــــــلطة العامة 

وخاصة أجهزة الأمن، وهذا يوجد حالة من الالتزام الذاتي.

ويمثل الاســتدعاء من قبل الأجهزة الأمنية لأصـــحاب الرأي 

والصــــــحفيين دون مســــــوغ قانوني خرقا للمعايير الدولية ً

لحقوق الإنســان الخاصة بحرية الرأي والتعبير. ويمثل أيضــا ً

خرقا لقانون الإجراءات الجزائي والذي يجعل الاســــــــــــتدعاء ً

سلطة حصـــــــرية للنيابة العامة، حيث إن مذكرات الحضـــــــور 

والإحضــــــار يجب أن تكون موقعة من النيابة وأن تتضــــــمن 

التهمة أو الموضوع المتعلق بالاستدعاء، كما فصـــــــــــــــلت 

إجراءاتها في الفصــــــل الثالث من قانون الإجراءات الجزائية 

لســــــنة ٢٠٠١.  كما يعتبر نوعا من إساءة الســـــــلطة المجرم ً

بموجب المادة (١٢٢) من قانون العقوبات ١٩٣٦ المطــــــــبق 

في قطاع غزة.  فيما يلي أبرز الحالات التي رصــــدها المركز 

خلال المدة التي يغطيها هذا التقرير:  

- أفاد الصــحفي منتصــر بالله محمد نصـــار، محرر ومقدم 

بـــرامج فـــي "راديو علم" التابع لجامعة الخليل، أنه وبتاريخ 

٢٠ يناير ٢٠١٥،  تم اســــــــــــــــــتدعاؤه من قبل جهاز الأمن 

الوقائي وتحذيره من التعرض للرئيس الفلســـــــطيني أو 

الجهاز.  فيما يأتي  بعض من الإفادة التي حصــــــل عليها 

باحث المركز:

تلقيت اســـــــتدعاء مكتوبا من قبل جهاز الأمن الوقائي في ً

الخليل.  قمت بالإتصـــــــال بنقيب الصــــــــحفيين عبد الناصر 

النجار وكذلك مكتب النقابة،وأبلغتهما عن الاســــــــــــــــتدعاء، 

فطلبوا مني تنفيذ الاســتدعاء.  وعندما وصـــلت  إلى مقر 

الأمن الوقائــــي فــــي الخليل، تم احتجازي فـــــي غـــــرفــــــة 

انتظار، 
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وتمت معاملتي بشــــــكل مهين من قبل أفراد الأمن، حيث 

منعوني من الكلام مع المتواجدين بالغرفة.  وعندما حضــر 

المحقق أبلغته أنني مرتبط بمواعيد ولقاءات، فقال لي أنه 

لا يهمه كل هذا، وانه لا يهمه كل ما ســـــــــيكتبه عنه. وطلب 

مني بريدي الالكتروني وعنوان صفحتي على الفيســـبوك 

وكلمة السر، فأعطيتهم له دون أي جدال على أمل أن يطلق 

ســــراحي ســـــريعا. ولكنه بعد ذلك واجهني بأحد التعليقات 

التي كتبتها على صـــــــفحة الفيس بوك الخاص بي، والتي 

طلبت فيها بإقالة الناطقين الإعلاميين فـي الوزارات لعدم 

تعاطيهم مع الاعلاميين،  وبعض التعليقات الأخـــــــرى، إلا 

انه فـي النهاية قال لــي: " أكتب ما تــريد، ولكن لو كتبت أي 

شيء عن الرئيس أو الجهاز فسيتم اعتقالك."

- أفاد الصـــحفي أيمن غازي العالول، مراسل قناة الفرات 

الفضــــائية، أنه وبتاريخ ٢٥ مارس٢٠١٤، تم استدعاؤه من 

قبل مديرية مباحث غزة، على خلفية مقطع مصـــــور حمل 

رأيه الشــخصــي خلال مهرجان نظمته حركة حماس.  فيما 

يلي بعض من إفادته:

“في حوالي الســــــاعة الرابعة من يوم الاثنين الموافق ٢٤ 

ًمارس ٢٠١٤، تلقيت اتصـــــــــالا هاتفيا للحضـــــــــور إلى مركز ً

شرطة الرمال، وعندما توجهت تمت مصــــــــــــــــــادرة هويتي 

ووقعت على تعهد بالحضــــــــــور  في اليوم التالي لمديرية 

مباحث غزة.  وعندما وصـــــــــلت هناك، جعلوني أنتظر لمدة 

ساعة، ومن ثم حضـــــــــــر المحقق، وحقق معي حول فيديو 

نشــــــرته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قلت فيه، 

(لو كان الشــــــــــــهداء الذين  عمل من أجلهم مهرجان حماس 

أحياء وشاهدوا ما آل إليه الوضع لبصـــــــــقوا في وجوهنا)، 

ووضحت أن الأمر مجــــــــــرد مـــــــــــــزحة، ليس أكثـــــــــــــــــــــــــــــر.

وطلب مني الانتظار في الخارج لأن مدير عام المباحث يـريد 

مقابلتي، وتم نقلي بســــــــــــــــــــيارة إلى الجوازات، حيث تم 

وضــعي في زنزانة x٢ ٢، لمدة ســاعة، وكانت مجموعة من 

الصــــــــــحفيين قد تدخلت عند أحد قادة حركة حماس لإطلاق 

ســــــــــراحي، وتم فعلا إطلاق ســـــــــــراحي بعد توقيع تعهد 

بالالتزام بالأخلاق والعادات والتقاليد."

خامسا: تحريك دعاوى قضائية بسبب ممارسة حرية ً

الرأي والتعبير

تعمل الســـــــلطة في بعض الأحيان وخاصة في الضــــــــفة 

الغربية على استخدام الوسائل القضــــــــائية لتقويض حرية 

الرأي والتعبير، مســـتغلة القوانين المجحفة الموجودة حاليا 

والتي تتعارض مع المعايير الدولية الخاصـــــــــــــة بحرية الرأي 

والتعبيــــر.  وبالــــرغم من قانونية الإجــــراءات التــــي تتخذها 

الســـــــلطة، إلا إن هذا الأمر لا يمكن قبوله، ويجب أن يكون 

دافعا لتعديل القوانين القائمة حتــــى تتلاءم مع التــــزامات 

السـلطة الدولية بصــفتها دولة موقعة على العهد الدولي 

للحقوق المدنية والســـياسية. كما تســـتخدم الســـلطة في 

بعض الأحيان الوسائل القانونية بشكل تعسـفي حيث تثير 

الشــبهات حول الشــخص المســـتهدف، وبعد حبســـه على 

ذمة التحقيق، وما يعانيه فـــــــــــي هذه الفتــــــــــــرة، يتبين أن 

الاتهامات ليس لها أساس من الصـــــــــحة.  وهذا الأسلوب 

يســاهم في إيجاد حالة من الالتزام الذاتي لدى الصــحفيين 

وأصحاب الرأي حتى لا يمروا بمثل هذه التجربة. 
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وقد تناول التعليق العام رقم (٣٤) والصـــادر عن لجنة حقوق 

الإنســــــــــــــان الخاصة بالإشراف على تطبيق العهد الدولي 

للحقوق المدنية والســـــــــياسية أمر التجريم الجنائي لبعض 

أنواع التعبيـــر، وأكد علـــى أنه "لا ينبغــــي فــــي أي حال من 

الأحوال، الإقرار بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشـــــــــــــــد 

الحالات خطورة، وألا تكون عقوبة الســـــــــجن على الإطلاق 

هي العقوبة المناســـبة.ولا يجوز لدولة طرف أن تقاضــــي 

شخصــــا بتهمة التشـــــهير الجنائي دون أن تشـــــرع بعد ذلك ً

سـريعا إلى محاكمته، ولهذه الممارسـة أثر مرعب من شــأنه ً

أن يحد بلا مبرر من ممارســـــــــــة حرية التعبير التي يتمتع بها 

الشخص المعني والآخرون."  وبالتالي يجب على المشـرع 

أن يراعي التزامات فلســــــــــــــــــطين الدولية وأن يعمل على 

تعديل القوانين القائمة بما يتوافق معها، ويجب أن تتــــرك 

مســـــــــــــــــــــــاحة كافية لحرية النقد، والاستفادة من التجارب 

العالمية في هذا المجال.

وقد رصد المركز الفلســـــــــــــــــطيني عدة حالات وجهت فيها 

اتهامات لأصحاب رأي وصحفيين بســــــــــــــــــبب آرائهم التي 

نشــــــــــروها.  وإن كانت هذه الحالات في جلها لا تمثل خرقا ً

للقوانين الفلســــــــــطينية القائمة، إلا إنها تمثل في أغلبها 

خرقا لالتزامات الســـــــــــــــلطة بموجب المادة (١٩) من العهد ً

الدولي للحقوق المدنية والســـــياسية، كدولة موقعة على 

هذا العهد. وفي هذا السياق، يؤكد المركز بهذا الخصـوص 

مطالبته للسلطات القضائية بعـــــــــــــــــــدم استخدام الحبس 

على ذمة التحقيق ضد الصــحفيين وأصحاب الرأي، وأن يتم 

إخراجهم بنظام الكفالة بشـــــــــــــــــــــــــكل فوري. على أن تظل 

كممارسة قضـــــائية مســـــتقرة إلى أن يتم تعديل القوانين 

الخاصـــــــــــــــــة بحرية الرأي والتعبير حتى تتوافق مع المعايير 

الدولية. فيما يلي أبرز الحالات التي رصــــــدها المركز والتي 

تتعلق بهذا المؤشر:

- أفاد الصـحفي أسيد عبد المجيد عمارنة، ويعمل مصـورا ً

لقناة الاقصى الفضـائية، أنه وبتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٥، تم 

اســــــتدعاؤه من قبل جهاز الامن الوقائي في بيت لحم، 

ومن ثم تم احــتجازه، وتحويله للــنـــيابة، حـــيث  ووجهت له 

تهمة إثارة النعـــرات الطائفية، وتم تمديد احتجازه من قبل 

ً المحكمة لـ ٣٢ يوما، في ظروف قاسية. فيما يأتي بعضا ً

من إفادته: 

ً"تلقيت اتصــــــــــــــــــالا في ساعات ظهر يوم الأحد الموافق 

٢٢\٢\٢٠١٥، من جهاز الأمن الوقائـــي فــــي مدينة بيت لحم 

لمراجعتهم ، وحينها رفضـــــــــــــــت المثول قبل أن أبلغ نقابة 

الصـحفيين بصـفتها الجهة التي تمثله كوني صحفيا، إلا ان ً

جهاز الأمن الوقائي عاود الاتصــــــــــــــــــــــال بي وطلب مني 

الحضــــــــــور لمقر الجهاز في مدينة بيت لحم، وأخبروني بأن 

اســـــتدعائي لا يتعلق بكوني صــــــحفيا.  وفي يوم الثلاثاء ً

الموافق ٢٤\٢\٢٠١٥ قمت بالذهاب الــــى مقـــــر جهاز الامن 

الوقائــي فــي المحافظة، وتم التحقيق معــي علــى خلفية 

تقارير نشـرتها، وتم توجيه تهمة إثارة النعرات الطائفية لي.  

ومن ثم تم تحويلــــي للنيابة العامة والتـــــي مددت احتجازي 

٤٨، ساعة ومن ثم ١٥ يوما أخــــــــــــــــــرى. وقد تعرضـت خلال 

التحقيق معي لمعاملة قاســــــــــــــــــــــــــــــــية حيث تم تهديدي 

6 الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٣٤، (٢٠١١)
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ووضــــــعوني في زنزانة صـــــــغيرة، لا يوجد فيها إلا غطاء، 

ومنعوا عني المياه الصـالحة للشــرب، ولم أخرج من الزنزانة 

لمدة ١٥ يوما متواصلة.”

-أفادت الصـــحفية مجدولين رضا حســــونة، مقدمة برامج 

في فضــــائية القدس، أنه وبتاريخ ١٤ ديســــمبر ٢٠١٤ تم 

اســــــــــــتدعاؤها من قبل النيابة العامة في مدينة نابلس 

بتهمة قدح وذم الرئيس الفلســــــــــطيني والتطاول على 

"مقامات عليا".  فيما يأتي بعض من إفادة الصحفية:

“بتاريخ  ١٤ ديســـمبر ٢٠١٤ وصلني استدعاء للحضـــور الى 

النيابة العامة فـي مدينة نابلس.  ذهبت إلـى النيابة العامة 

بتاريخ ١٦ ديســــــــــــمبر ٢٠١٤، وانتظرت هناك ساعة، وطلب 

مني التوقيع على تعهد بالحضـور بتاريخ ٢٢ ديسـمبر ٢٠١٤.  

وفي الســـــــــــــاعة ١٠ صباحا من اليوم المذكور توجهت إلى 

النيابة مرة أخرى.  وتم التحقيق معي بخصـوص منشــورات 

على صفحتي الشخصـية على مواقع التواصل الاجتماعي 

تتناول بالنقد الرئيس الفلسـطيني، ووجهت لي تهمة قدح 

وذم الرئيس الفلســــــــــطيني والتطاول على مقامات عليا. 

وعلمت أن الشـــــــــــــــــكوى مقدمة من جهاز الأمن الوقائي.  

وقيل لي أنه ســـــــــــيتم تحويل ملفي إلى المحكمة، إلا  أن 

وكيل النيابة اتصـــــــــــل وقال انه سيؤجل تحويل الملف إلى 

حين التأكد من التهم، وأنه سيتم الاتصال علينا لتبليغنا."

- أفاد والد الشــــاب إسلام زعل سالم، طالب جامعي، أنه 

وبتاريخ ٣ ديســــــــــــمبر ٢٠١٤،  تم اعتقال ابنه على خلفية 

منشــورات على صفحته في الفيســبوك، في بيت لحم.  

وقد حضــــــــــــــر عناصر من جهاز الأمن الوقائي إلى منزل 

المواطن زعل خلف سالم الكائن في منطقة الشـــــــــوارة 

في مدينة بيت لحم.  وقاموا بتســــليمه أمرا باعتقال ابنه 

اسلام، والذي حضر للمكان لتسـليم نفسـه.  وقد وجهت 

عدة اتهامات لإسلام حول إثارة النعرات الطائفية ونشــــــر 

أخبار تحريضـــية ضد الســـلطة الفلســـطينية على صفحته 

الخاصة التي تحمل اسم "شباب البلد".  

- أفاد شاب يعمل في محل لصــــــــيانة الحاسوب وطباعة 

الأبحاث، أنه وبتاريخ ٢٧ أكتوبــــــــــــر ٢٠١٤، قام جهاز الأمن 

الوقائــي، فــي مدينة دورا، جنوب غــرب محافظة الخليل، 

بمصــــــادرة أجهزة حاسوب وطابعات من محله، والتحقيق 

معه بشــــــــــأن طباعة منشــــــــــورات لتنظيمات محظورة، 

ومحتوى منشــــوراته الشــــخصــــية على مواقع التواصل 

الاجتماعي.  فيما يأتي بعض من إفادته:

“بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٤، حضـــــــــــــــر أشخاص من جهاز الأمن 

الوقائي، وفتشــــــــــــوا المحل الكائن في وسط مدينة دورا 

جنوب غرب محافظة الخليل، وصـــــــــــادروا ٧ أجهزة كمبيوتر،  

وأرادوا اقتيادي إلــــى مــــركــــز الأمن فــــي مدينة دورا، ولما 

طلبت منهم إذن النيابة، قال لــــي أحدهم أنه موجود فـــــي 

المركز، وعلي مرافقته.  وبعد انتظار دام لســـاعة في غرفة 

التحقيق، جاء المحقق وسألني عن منشور قمــــــت بوضعه  

7  طلب الشاب المقدم للإفادة عدم ذكر أسمه في أي تقرير أو منشور، ولذللك 

بقى أسم الشاب متحفظ عليه في ارشيف المركز
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على صفحتي على الفيســـــــــــــــبوك، واتهمني بأني أطبع 

أوراق ومنشـورات لجمعية غير مشــروعة وهي حركة حماس 

كما قال، وأكد أن لديه شــــــــــــــــــــــــــــــهود على ذلك.  ونفيت 

الاتهامات، وبعد ساعة ونصــــــــف من التحقيق، وضعوني 

في الزنزانة حتى الصــــباح.  ومن ثم حقق شخص آخر معي 

على نفس الموضوع، علمت لاحقا أنه المسـتشـار القانوي 

للجهاز، وحقق معي في نفس المواضــــــــــيع، ثم أعادوني 

للــزنــزانة والتــي مكثت فيها حتــى يوم الخميس ٣٠  أكتوبــر 

٢٠١٤، دون أن أعـرض علـى النيابة. وأفـرجوا عنـي فـي ذلك 

اليوم وطلبوا مني العودة  في تمام الســـــــــاعة ١١:٣٠ من 

يوم الأحد الموافق، ٢ نوفمبــــر ٢٠١٤.  وعدت فـــــي التاريخ 

المحدد.  وواجهني المحقق بصــــــورتين، وقال أنه وجدهما 

علـــــى الجهاز الخاص بـــــي.  وانكـــــرت ذلك، وطلبت منه أن 

يريني الجهاز.  ولكنه طلب مني أن أراجع نفسـي، وعاد بعد 

ثلاث سـاعات، وأكدت له أني لا أعرف شـيئا، فقال لي أني ً

معتقل من اليوم.  وحققوا معــــــي فــــــي اليوم التالــــــي، 

وسألوني عن أشخاص لا اعرفهم، وعرضـوني على النيابة 

التي وجهت لي تهمة حيازة سلاح، مع العلم أنهم فتشــــوا 

أيضـــــــــــــــــــا منزل عائلتي ولم يجدوا أي شيء، ومددت لي 

المحكمة لثماني أيام أخـرى، حيث تم الإفـراج عنـي بتاريخ ١٣ 

نوفمبر ٢٠١٤، بدون ضــــــــــــمانات، ولم يعيدوا لي أجهزتي 

حتى الآن." 

- أفاد المواطن زيد عزات الشــــــــعيبي، أحد موظفي 

اللجنة الوطنية لمقاطعة إســــــــــرائيل، أنه وبتاريخ ١٢ 

إبريل٢٠١٤، تمت إحالته، وثلاثة من الشــــــــــــــــــــباب 

المرافقين له، للنيابة العامة بتهمة الإخلال بالأمن وإثارة

البلبلة، بعد أن تعرضوا للضــــــرب والاحتجاز من قبل أفراد 

الأمن، لمشـــــــاركتهم في احتجاج ضد عرض فرقة هندية 

أخلت بمعاييـر المقاطعة للاحتلال، وفق رأي اللجنة.  فيما ّ

يأتي بعض من إفادته: 

“توجهت مع ثلاثة من النشـــطاء إلى مســـرح القصـــبة في 

مدينة رام الله، للاحتجاج علــى عــرض الفــرقة الهندية التــي 

انتهكت معاييــــــــــــــــــــر المقاطعة، وأثناء الكلمات،  قاطعت 

الكلمة، ووجهت حديثــــــــي للجمهور، بأن العــــــــرض انتهاك 

لمعايير المقاطعة، حيث إن الفرقة نفســــــــــــها نفذت عرضا ً

فــــــي تل أبيب.  وأثارت مقاطعتــــــي بلبلة، وطلب منـــــــي 

المغادرة، وأن أخرج الشــــباب من القاعة وإلا سأتحمل كامل 

المســؤولية، وتم سحبي وإنزالي من مدرج المســـرح، وتم 

الاعتداء علي بالضــــــــرب، ولكمي على وجهي. ومن ثم تم 

إحضـار كل من عبد الجواد حمايل، فادي قرعان،  وفجر حرب، 

وتم اقتيادنا إلى مركز الشــــــــــرطة، وادخلونا إلى قســـــــــــم 

المباحث. وطلب منا المحقق أن نوقع علــى تعهد بالالتــزام 

بالقانون، وعدم المشـــــــــاركة في مثل هذه الاحتجاجات، أو 

التحويل للنيابة، ولما رفضـــــــــــــــنا تم تحويلنا للنظارة، وفي 

اليوم الثانـــــــــــــــــي للنيابة، ومن ثم وجهت لنا تهمة الإخلال 

بالأمن وإثارة الشـــــغب، وتم إطلاق سراحنا بكفالة، وما زلنا 

ننتظر المحاكمة. “

- أفاد المحامي شــــــــــــــادي ديب أحمد طه، أنه وبتاريخ ١٠ 

فبراير ٢٠١٤، تمت إحالته لســـــــــــــــــرايا النيابة العامة في 

الخليل، لكتابته شعر بعنوان "رثاء في مجلس القضــــــــــاء 

ًالأعلى" على موقع التواصــــــــــــل الاجتماعي، بناء على 

شكوى مقدمة من قبل مجلس القضاء الأعلى.  وقد جاء 

في إفادته: " في شهر يناير ٢٠١٤ قمت بكتـابة قصـــــيدة 

سميتها "رثاء مجلس القضاء الأعلى"، وذلك تعليقا على ً
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بيان مجلس القضــــــــــاء الأعلى الذي جاء ردا على بيان نقابة 

ّالمحامين التي حملت مجلس القضــاء الأعلى المســؤولية 

عن أزمة القضــــاء والانتدابات القضـــــائية.  وبتاريخ ٦ فبراير 

٢٠١٤، ذهبت إلى مكتب كاتب العدل، وتفاجأت بأنه يـرفض 

الســــلام علي، وهددني بأنهم سيقدمون في شكوى لما 

كتبته على صــــــــفحتي، وأوضــــــــحت له وجهة نظري، وأني 

أمارس حقي بالنقد.  ولكن تم اســــــتدعائي من قبل النيابة 

العامة بتاريخ ٩ فبراير ٢٠١٤،  وتم إبلاغي أن هناك شــــكوى 

مقدمة ضدي من قبل مجلس القضــــــــــــــــــاء الأعلى، وأنها 

مقدمه بإسم فريد الجلاد، رئيس مجلس القضـــــاء الأعلى.   

ُوطلب مني التوجه يوم ١٠ فبراير ٢٠١٤، إلى ســــرايا النيابة 

في الخليل " 

- أفاد المواطن نور الدين يوسف أبو عرقوب،  أنه بتاريخ ٨ 

فبــــرايـــــر ٢٠١٤، تعـــــرض أخوه واثنان آخـــــران من رفقائه 

للاعتقال من قبل المباحث العامة فـــــــــــــــي الخليل، وأن 

اعتقالهم كان بســـــــــــبب تقدمهم للمباحث العامة بطلب 

لتوزيع منشـــــــورات وإصدارات خاصة بالجماعة الأحمدية.  

فيما يأتي بعض من إفادته:   

“بتاريخ ٨ فبـرايـر ٢٠١٤، ذهب أخـي واثنان آخــران هما: أيمن 

المالكـــــي من مدنية رام الله، ورائد زاهدة من مدينة الخليل 

إلـــــى مقـــــر المباحث فــــــي مدينة الخليل لطلب إذن لتوزيع 

منشــــــــــــــــورات ومواد خاصة بالجماعة الأحمدية، إلا أنه تم 

احتجازهم، ومن ثم تحويلهم لنيابة الخليل بتاريخ ٩ فبــــرايـــــر 

٢٠١٤، وتوجيه تهمة اثارة النعـــــــرات الطائفية لهم، ومن ثم 

جرى تحويلهم إلى نيابة "دورا" ،حيـــــث تم أخـــــــــذ افاداتهم 

وفي اليـــــــــــــــــــوم ذاته، اعتقلت الشرطة الفلسطينية في

 المدينة ثمانية مواطنين ينتمون إلــى نفس الجماعة علـــى 

خلفية توزيعهم لمنشــــــورات تعريفية بقناة (MTA) الخاصة 

بالجماعة الإســـــــــلامية الأحمدية.”  وبتاريخ ١١ فبراير، مثل ُ

المعتقلون أمام محكمة صـــــــــلح الخليل، والتي أصـــــــــدرت 

قرارها بتمديد احتجاز المعتقلين مدة ١٥ يوما.  ً

- أفاد المواطن معاذ قاســــــم، أنه وبتاريخ ٧ فبراير ٢٠١٤، 

تعرض العشـــــــرات من أعضـــــــاء حزب التحرير الإسلامي 

للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية في الضـــــــــفة الغربية 

على خلفية نشـــرهم لبيان صحفي. فيما يأتي بعض من 

إفادته:

“بتاريخ ٧ فبراير حضر أفراد في ساعات المسـاء إلى منزلي 

وطلبوا مني النزول من منزلي الكائن فـي مدينة طولكـرم، 

واعتقلوني، لاعتقادهم  بعلاقتي بنشـــــــــــر بيان سياسي 

صادر عن حزب التحرير بعنوان: "رئيس السلطة عباس يمهد 

أمام غزو صــــــــــــــــليبي جديد". وتمت إحالتي للنيابة العامة 

بتهمة إثارة النعرات الطائفية والنيل من هيبة الســــــــــــــلطة 

الفلســــــــــطينية.  وأثناء تواجدي في المحكمة قامت قوات 

من الأمن الوقائي بمداهمة منزلي وصــــــــــــــــــــادرت رايات 

ومكبرات صوت تابعة للحزب.  وقد رفضت محكمة طولكرم 

التمديد لي بناء على طلب النيابة، وتم إطلاق سراحي."
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سادسا: اعتداءات على صحفيين من قبل جهات ً

مجهولة أو من غير الأجهزة الأمنية

يعتبر التســـامح مع الآراء الأخرى وتقبلها أحد أهم مؤشرات 

حرية الرأي والتعبير. كما يعتبر عدم تعرض صـــــــــــــاحب الرأي 

للاعتداء من قبل الغير، أمرا يجب أن تســـــــــعى الســـــــــلطة ً

لضــمانه.  وقد يكون الغير أحد أفراد الســـلطة العامة أو من 

يتبعونهم يمارســـــون الانتهاك خارج صـــــفتهم الرســـــمية، 

وهذه الحالة هي الأخطر، حيث يصــــــــــعب معرفة أو تقديم 

الفاعلين للعدالة.  وتشـــــكل فكرة التســـــامح مع الرأي الآخر  

أهم مرتكزات الســــــــلم الأهلي، وبالتالي تســـــــــتلزم عناية 

خاصة من السلطة العامة، تسـتلزم منها منع أشكال معينة 

من التعبير، وهي أصــناف التعبير التي تدعو إلى العنف او 

الكراهية،  كما نصت عليها المادة (٢٠)، والتي جاء فيها:

"١. تحظــر بالقانون أية دعاية للحــرب. ٢. تحظـــر بالقانون أية 

دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصــرية أو الدينية تشـــكل 

تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف."

وقد أكدت لجنة حقوق الإنســان على التزام الدول الأطراف 

بتوفير الحماية لأصــــــحاب الرأي، ضــــــد أي اعتداء من طرف 

ثالث يســـــــــتهدف إسكات أصواتهم، حيث جاء في التعليق 

العام (٣٤):

 "ينبغي للدول الأطـراف أن تنفذ تدابيـر فعالة للحماية 

من الاعتداءات التي تســـــــــــــــــــتهدف إسكات أصوات 

الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حـــــــرية التعبير. 

ولا يجوز أبدا الاستشــهاد بالفقرة ٣ لتبرير كبح أية دعوة إلى ً

إقامة نظام ديمقراطي متعدد الأحــــــــــــزاب وتحقيق مبادئ

الديمقراطية وحقوق الإنسـان.ولا يمكن تحت أي ظرف من 

الظروف أن يكون الاعتداء على شخص بســــــــبب ممارسته 

لحــرية الــرأي أو حــرية التعبيــر متفقا مع المادة ١٩، بما فـــي ً

ذلك أشكال الاعتداء المتمثلة في الاحتجاز التعســــــــــــــــفي 

والتعذيب وتهديـد النفس والقتل."

وقد رصــــــــــد المركز عددا من الحالات التي تم الاعتداء فيها ً

على صحفيين من قبل مجهولين يعتقد أنه تم بســــــــــــــبب 

ممارسة عملهم الصـحفي أو من قبل فصــائل فلســطينية 

مســلحة أو من قبل موظفين حكوميين لا يتمتعون بصــفة 

الضــــــبطية القضــــــائية. وتثير هذه الحالات مســـــــألة التزام 

الســلطة بتوفير حماية لحرية الرأي والتعبير من اعتداء طرف 

ثالث عليها، حيث تلتزم الســـــــــــــــلطة بالعمل على منع هذه 

الاعتداءات ومعاقبة مرتكبيها، بالإضــــــــــــــــافة إلى التزامها 

الدائم بفرض الأمن وســـــــــــــــــــــيادة القانون في المجتمع.  

وبالرغم من إعلان الســــــلطات التحقيق في هذه الحوادث، 

إلا أن متابعة المركز على مدار سـنوات خلت تؤكد عدم جدية 

الســـلطة في مثل هذه التحقيقات.  فيما يلي أبرز الحالات 

التي رصدها المركز بهذا الخصوص: 

- أفاد الصــــــــــــــحفي محمد يونس علي يوسف، ويعمل 

مقدم بــرامج فــي إذاعة راية، أنه وبتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٤،  

تم الاعتداء عليه من قبل موظفـــــــــي التحويلات الطبية، 

في مدينة البيرة، بســـــبب إجرائه مقابلات مع المواطنين 

في دائرة التحويلات الطبية. 

فيما يلـــــــي بعض من إفادته "توجهت أنا وزميلــــــــي أمجد 

باسم حســـــــــــــــين إلى دائرة التحويلات الخارجية في مدينة 

البيرة، بالضـــــــفة الغربية، التابــــــــــــــــــــــــع لوزارة الصــــــــحة، 

لإجراء 
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مقابلات مع المواطنين هناك وســــؤالهم عن الخدمة التي 

تقدم لهم.وأثناء تســـــجيلنا لحلقة إذاعية حول الموضوع تم 

اســــتدعاؤنا بطريقة غير لائقة من قبل مدير عام التحويلات 

الطبية أميرة الهندي، وعندما وصلنا إلى المكتب حشـــــــدت 

عددا من الموظفـين، ومن ثم قالت لــنا "بدنا نعلمكم آداب ً

الصــحافة لأنكم مش مؤدبين"، ومنعونا من الخروج غصــبا ً

ولكننا أصـــــرينا على الخروج، واعتدوا علينا بالألفاظ، ونجحنا 

بالخروج في النهاية بالقوة، وقد قمنا بتســجيل كل ما حدث 

معنا"  

- أفاد الصـــحفي محمد أحمد عثمان، أنه تعرض للضــــرب 

والإهانة من قبل تنظيم فلسـطيني مسـلح بسـبب تقرير  

ّأعده حول القتل خارج إطار القانون لمشــــتبه بهم بالتخابر 

مع الاحتلال، فيما يأتـي  بعض ما ورد فـي الإفادة التــي 

حصل عليها باحث المركز:  

“بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٥ تم الاتصال بي من قبل الناطق  باسم 

أحد التنظيمات الفلســــطينية وطالبني بالحضـــــور إلى مقر 

تواجدهم في مقر إذاعة الفجر الكائن في برج شـــــــــــــــــــــــــوا 

وحصري، بمدينة غزة، للضـرورة.  وتوجهت إلى مقر الإذاعة 

المذكورة يوم الاثنين الموافق ٥ يناير ٢٠١٥، الســـــــــــــــــــاعة 

١٢:٣٠ُ، كما طلب مني.  ووجدت فـي المكان ثلاثة من قادة 

التنظيم، وســـــــــــــــــألوني عن التقرير الذي أعددته حول قتل 

مشـــتبه بهم بعمالة خارج إطار القانوني، واحتدوا علي في 

النقاش، بادعاء أن المعلومات المنشــــــــــــــــــورة غير صحيحة 

وسرية، ولما واجهتم بأنني حصــــــــــــلت عليها من المتحدث 

باسمهم، قاموا بالاعتداء علي بالضـــــــرب.  وخفت من أن 

يتم احتجازي فقلت لهم أن هناك أشخاصايعرفون أنيً

لديكم، فاعتدوا علـــــي مـــــرة أخــــــرى  وقال أحدهم "إذا أنت 

عميل"، ومن ثم تم إخراجي من المكان." 

ً- أفاد الصـحفي بسـام المدهون، ويعمل مراسلا لصــالح 

قناة دبي الفضــــــــــــائية، أنه بتاريخ ١ يونيو ٢٠١٤، تعرض 

للهجوم من مجهولين بينما كان يســـــير بالقرب من جامعة 

الأزهــر، بحــي الـــرمال، غـــرب مدينة غـــزة، وأجبـــراه علـــى 

تســــــــــليمهما جهاز الحاسوب المحمول الذي كان يحمله،  

ومن ثم لاذا بالفـــــرار من المكان.  فيما يلــــــي بعض من 

إفادته:

ً"في حوالي السـاعة ٨٬٤٥ مسـاء خرجت من مكتب تلفزيون 

دبي الكائن في الطابق العاشر ببرج الشـــــروق بحي الرمال، 

وعندما وصلت إلى شارع المركز الفرنســــي سابقا، بالقرب ً

من صيدلية نادر المركزية، حيث  تفاجأت يضـــــــــــــــــربني من 

الخلف بقدمه، ودفعني وحاول سـحب حقيبتي التي تحوي 

جهاز الكمبيوتر الخاص بي وجواز ســــــــــــــــــــــــــــفري، وحاولت 

مقاومته، ولكنة قام بضــــــربي مرة ثانية وثالثة، وتمكن من 

أخذ الحقيبة، ولاذ بالفرار على دراجة نارية يقودها شــــــخص 

آخر.  وأود أن أنبه إلى أنني  قد قمت بكاتبة منشـــــــور على 

صفحة الفيســــــــــــــــــــــبوك الخاصة بي، انتقدت فيه سلطة 

الترخيص عن طريقة تعاملها مع المواطنين قبلها بيوم " 
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سابعا: استمرار العمل بالقوانين التي تقوضً

الحق في حرية الرأي والتعبير 

اســــتمر العمل بالقوانين التي تقوض الحق في حرية الرأي 

والتعبير، واســتمر غياب وجود قانون يحمي الحق في حرية 

الوصــــــــــــول للمعلومات.  وقد ســــــــــــاهم في ذلك غياب 

المجلس التشــــــــــــــــــريعي، والذي حال دون ممارسة المركز 

الفلســــــطيني بصـــــــفة خاصة الضـــــــغط على صناع القرار 

لتعديل القوانين القائمة، وســـــــــــــــــــن قوانين تحمي حرية 

الوصول للمعلومة وحرية العمل الصــــــــــحفي. ويرجع ذلك 

إلى موقف المركز الرافض لإصدار تشـــــــــــــريعات في ظل 

الانقســــــــــــــام، سواء تلك التي تصــــــــــــــدر عن كتلة التغيير 

والاصلاح في قطاع غزة، أو الصـــــــــــــــــــــــــــــادرة عن الرئيس 

الفلســطيني دون مراعاة متطلبات الضــرورة القصــوى كما 

نص عليها القانون الأساسي الفلســــــــــــــــــطيني. وتتمثل 

القيود فيما ورد في قانوني العقوبات المطبقين فـي كل 

من الضــــفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك قانون المطبوعات 

والنشـــــــــــــــــــــــر.  فيما يأتي عرض لهذه القيود وتبيان مدى 

توافقها مع المعايير الدولية.  

 أبرز القيود الجنائية على حرية التعبير الواردة في 

قوانين العقوبات الســــــــــارية في الســــــــــلطة 

الفلسطينية: 

جرم قانونا العقوبات المطبقان في السلطة الفلسطينية، 

وهما قانون العقوبات ١٩٦٠ المطبق في الضـــفة الغربية، 

وقانون العقوبات ١٩٣٦ المطبق فـــــــي قطاع غــــــــزة بعض 

أصناف حرية التعبير. وقد جاءت نصـــــــوص التجريم منتهكة 

للمعايير الدولية من عدة وجوه، حيث جاءت نصـــــــــــــــــــــوص 

التجريم مطاطة تعطي مجال للســلطة للتضــييق على حرية 

النقد، وخاصــــة النقد الموجه لأصــــحاب المناصـــــب العليا، 

لاســيما من هو في منص الرئيس.  ومن أبرز الجرائم التي 

تم النص عليها والتي أثيرت خلال التقرير، أو تســـــــــــــــتخدم 

بشــكل متكرر من قبل الســـلطة العامة في التضـــييق على 

حرية التعبير:

 أ- جريمة إطالة اللسان على "مقامات عليا":

جاءت المادة (١٩٥) من قانون العقوبات ١٩٦٠ لتنص علـــــى 

تجريم أي قول من شــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنه المس بكرامة الرئيس 

الفلســــــطيني وغيره من أصحاب "المقامات العليا"، حيث 

نصت على:

"يعاقب بالحبـــــــــــــــــس من ســــنة إلى ثلاث ســـــنوات كل 

من:

١- ثبتت جرأته بإطالة اللســـان على جلالة الملك.٢- أرسل أو 

حمل غيره على أن يرســـــــل أو يوجه إلى جلالته أية رســـــــالة 

خطية أو شـــفوية أو أية صــــورة أو رســــم هزلي من شــــأنه 

المس بكرامة جلالته أو أن يضــع تلك الرسالة أو الصـــورة أو 

الرسم بشـــــــكل يفيد المس بكرامة جلالته وكل من يذيع ما 

ذكـــــر أو يعمل علـــــى إذاعته بين الناس.٣- يعاقب بالعقوبة 

نفســــــــــــــــها إذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملكة أو ولي ً

العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة." 

ويلاحظ أنه تم اســــــــــــــــــــــتبدال  كلمة جلالة الملك (حيث إن 

القانون أردني) بأصـحاب المقامات العليا.  وتطبق المحاكم 

هذا النص عادة علـــــــــى من يوجهون نقدا لاذعا للــــــــــرئيس 

الفلســـــــــــــــــطيني.  وجاء النص ليجعل العقوبة الدنيا سنة 
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 واحدة على أي مس بكرامة أصـــــــــحاب "المقامات العليا". 

ويعتبر هذا النص من أشد النصوص المتعلقة بتجريم حرية

التعبير، وقد وجهت تهم للعديد من النشــطاء والصــحفيين 

تتعلق بهذا الموضوع.  ويمثل هذا النص تعســـــــــــــــــــــفا لا ً

يتوافق مع التزامات فلســـطين الدولية فيما يتعلق باحترام 

حرية الرأي والتعبير. وقد أكد التعليق العام الصـــادر عن لجنة 

حقوق الإنســــــــــــــــان الخاصة بمتابعة تطبيق العهد الدولي 

للحقوق المدنية والســـــياسية، على ذلك المضـــــمون في 

التعليق العام رقم (٣٤) الصادر عنها والذي جاء فيه:

“لاحظت اللجنة أنه فـــــــي حالات النقاش العام الذي يتعلق 

بشـــخصـــيات عامة في المجال الســـياسي والمؤسســـات 

العامة، فإن العهد يولي أهمية بالغة بشــــــــــــكل استثنائي 

لكفالة التعبيــــــر غيــــــر المقيد. ولذلك، فإن مجـــــــرد اعتبار أن 

أشكال التعبير مهينة للشـــــــخصــــــــية العامة لا يكفي لتبرير 

فرض عقوبات حتى وإن كانت الشـــــــــــــخصـــــــــــــيات العامة 

مســـتفيدة هي أيضـــا من أحكام العهد. وإضافة إلى ذلك، ً

فإن جميع الشـــــــخصــــــــيات العامة، بمن فيها التي تمارس 

أعلى السـلطات السـياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، 

تخضـع بشـكل مشــروع للنقد والمعارضة الســياسية. وبناء 

على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القوانين التي تتعلق 

بمســـــائل، مثل العيب في الذات الملكية وإهانة الموظف 

العمومي وعدم احترام الســــــــــــــــلطات وعدم احترام العلم 

والرموز، والتشهير برئيس الدولة وحماية شرف الموظفين 

العموميين وينبغي ألا تنص القوانين على فرض عقوبات 

أشد صرامة على أساس هوية الشـــــــــــخص المطعون فيه 

ليس إلا.وينبغـــــــــي للدول الأطــــــــــراف ألا تحظــــــــــر انتقاد 

مؤسسات، مثل الجيش أو الجهاز الإداري."

8 الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٣٤، (٢٠١١)
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 ب- جريمتي القدح والذم:

جرم قانونا العقوبات المعمول بهما في فلســــطين القدح 

والذم واعتبرهما من الجرائم التي تســـــتوجب العقاب التي 

تصـــل العقوبة فيهما إلى سنة.  وقد جاء في المادة (١٨٨) 

من قانون العقوبات ١٩٦٠ ما يلي:

“١- الذم: هو إســــــناد مادة معينة إلى شـــــــخص - ولو في 

معرض الشـــك والاستفهام - من شأنها أن تنال من شرفه 

وكرامته أو تعرضـــــــه إلى بغض الناس واحتقارهم ســـــــواء 

أكانت تلك المادة جريمة تســـــــــتلزم العقاب أم لا.٢- القدح: 

هو الاعتداء على كرامة الغير أو شـــــرفه أو اعتباره - ولو في 

معرض الشـــــك والاستفهام -من دون بيان مادة معينة.٣- 

وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اســـــــم المعتدى 

عليه صـــــــريحا أو كانت الإســـــــنادات الواقعة مبهمة، ولكنه ً

كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نســــــــــــــــبة تلك 

الإســــنادات إلى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها، وجب 

عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسـم 

المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صـــــــــــــــــريحا من حيث ً

الماهية.”

ومن النص الســــابق يتضــــح أن المشـــــرع جاء متوسعا في 

التضــــييق على حرية الرأي والتعبير، ليجعل من مجرد الكلام 

الذي يســـــــــــــــــــــــــوق الناس إلى بغض موظف عام، جريمة 

تســـتوجب العقاب. وكما هو معلوم، فإن أي نقد قد يؤدي 

إلى بغض الناس لمسـؤول معين. وصحيح أن المشــرع جاء 

في مواد أخرى ليشـــــــــرعن القدح او الذم في حال تم إثبات 

محتواه، أو تم نشـــــــره بحســــــــن نية، إلا أن الواقع العملي 

يجعل من هذا الأمر صعبا جدا. وقد يحتاج الصــــــــحفي في 
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كثير من الاحيان إلى لفت الإنتباه لإمكانية وجود فساد في 

مؤسســـــــــــــة معينة ولكنه لا يمتلك الأدلة على ذلك مثلا.  

وبالتالي نجد أن النصــوص الســابقة تســاهم في تضـــييق 

الخناق على الدور الحقيقي للإعلام في ممارســـــــــة النقد.  

كما وسبق أن أوضحنا، في التعليق على النص السابق. 

عرفت المادة (٢٠١) من قانون العقوبات ١٩٣٦ فعل القذف 

وهو المشــكل لمضـــمون جريمتي القدح والذم.  وقد فرق 

القانون المذكور بين القدح والذم بشـكل مختلف عن قانون 

العقوبات ١٩٦٠، حيث جعل جريمة القدح تقوم إذا تم نشــــر 

محتوى القذف، فــــــي حين أن جــــــريمة الذم تقوم بمجــــــرد 

التفوه بمضــــــــــــــــــــــمون القذف للعلن.  وقد عرفت المادة 

المذكورة فعل القذف بأنه:

 "تعتبر المادة مكونة "قذفا" إذا أســــند فيها إلى شــــخص ً

ارتكاب جريمة أو سوء تصــــــــرف في وظيفة عامة أو أي أمر 

من شأنه أن يســـــيء إلى سمعته في مهنته أو صناعته أو 

وظيفته أو يعرضــــــــــــــــــــه إلى بغض الناس أو احتقارهم أو 

سخريتهم.”

ونلاحظ أن التعريف جاء بنفس مضـــمون ما جاءت به المادة 

(١٨٨) من قانون العقوبات ١٩٦٠، وبالتالي يمكن ســـــــــحب 

نفس الانتقادات السابقة عليه. وقد جاء التعليق العام رقم 

(٣٤) سابق الذكر ليؤكد على ضرورة التضــــــــــــــييق من نطاق 

جريمة التشهير (القدح والذم)، وألا يتم استخدام النصوص 

الجنائية إلا في الحالات الخطرة جدا، وضـــــــــــــــــرورة محاكمة 

الشـــــــخص المتهم بها بشــــــــكل سريع، وعدم الإطالة في 

الإجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات أو حبس المتهم بأي حال، والاكتفاء 

بالغـــــــرامة والتعويض فـــــــي حال الإدانة.  حيث جاء فـــــــي 

التعليق العام رقم (٣٤) الصادر عنها:

“يجـب أن تصـــاغ قـوانين التشـــهير بعناية لضــــمان امتثالها 

للفقرة ٣ وألا تســـــــــــــــــــتخدم من الناحية العملية لخنق حرية 

التعبير . وينبغي أن تشــــمل جميع هذه القوانين، ولاسيما 

قوانين التشـهير الجنائية، أحكاما تتعلق بالدفاع، مثل الدفاع ً

عن الحقيقة، وألا تطبق في حالة أشـــــــــــكال التعبير التي لا 

تخضـع بطبيعتها للتحقق. وينبغي إيلاء الاعتبار على الأقل 

فيما يتعلق بالتعليق على الشــــــــخصــــــــيات العامة، لتجنب 

المعاقبة على بيانات غير صحيحة نُشــــــــــــــرت خطأ بدون نية 

ســــــــــيئة أو جعل هذه المعاقبة غير قانونية. وعلى أي حال، 

ينبغي الاعتراف بالاهتمام العام بموضـــــــــــــــــــــوع الانتقاد 

باعتباره وســـيلة للدفاع. وينبغي أن تتوخى الدول الأطراف 

الحيطة لتفادي التدابيــــــر العقابية والجـــــــزاءات المفـــــــرطة. 

وينبغي للدول الأطراف، عند الاقتضـــــاء، أن تفرض قيودا ً

ّمعقولة على اشتراط أن يدفع المدعى عليه المصــــــــــاريف 

للطرف الرابح. وينبغي لها أن تنظر في نزع صــفة الجرم عن 

التشــــــــــــــــــهير. ولا ينبغي في أي حال من الأحوال، الإقرار 

بتطبيق القانون الجنائي إلا في أشــد الحالات خطورة، وألا 

تكون عقوبة الســــــــــــــــــــــــــــــجن على الإطلاق هي العقوبة 

المناسبة."

9 الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٣٤، (٢٠١١)
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 ت - جريمة إثارة النعرات الطائفية:

نصــــت المادة (١٥٠) من قانون العقوبات ١٩٦٠ على جريمة 

إثارة النعرات الطائفية، واعتبرتها جنحة تســـتوجب العقوبة، 

حيث نصت على:

"كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصـــــــد منه أو ينتج عنه إثارة 

النعرات المذهبية أو العنصــــــــــرية أو الحض على النزاع بين 

الطوائف ومختلف عناصـــــر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة 

ســــــــتة أشــــــــهر إلى ثلاث ســــــــنوات وبغرامة لا تزيد على 

خمسين دينارا.”ً

وقد جاءت المادة (٥٩) من قانون العقوبات ١٩٣٦، بــــــنفس 

المحتوى، ولكن بمســــــمى مختلف حيث أدخلت جريمة إثارة 

النعرات الطائفية ضمن جريمة "التآمر بنية الفســـاد"، حيث 

جاء فيها: 

“كل من: (أ) تآمر مع شــــــخص آخر أو أشــــــخاص آخرين على 

القيام بفعل تحقيقا لنية فســـاد مشـــتركة بينهما أو بينهم، 

أو(ب) نشــر ألفاظا أو مســتندا بنية الفســاد، أو(ج) وجد في ً

حوزته دون معذرة مشــــــــــروعة مســــــــــتند ينطوي على نية 

الفساد: يعتبر أنه ارتكب جنحة.”

وقد عرفت المادة (٦٠) (من نفس القانون) نية الفســــــــــــــاد 

بأنها:

“النية المنطوية علـــــــــى ايجاد الكـــــــــراهية الازدراء أو إيقاظ 

شـــــــــــعور النفور من شـــــــــــخص جلالة الملك أو من الدولة 

المنتدبة أو من المندوب الســامي بصــفته الرسمية أو من 

حكومة فلسطين القائمة بحكم القانون أو من سير العدالة، 

أو النية المنطوية على تحريض أو تهييج أهـــــالي فلسطين

على محاولة إيقاع أي تغيير في أي أمر قائم في فلسطين 

بحكم القانون، بغير الطــــــــــــــــــرق المشروعة، أو على إيقاظ 

الاستياء أو النفور بين أهالي فلســــــــــــــــطين، أو على اثارة 

البغضـــــــــــــاء والعداوة بين مختلف فئات الشــــــــــــــعب في 

فلسطين.”

وبالرغم من أن النصوص السابقة تتفق من حيث المبدأ مع 

المعاييـر الدولية لحـرية التعبيـر، والتـي أكدت بموجب المادة 

(٢٠) من العهد الدولي للحقوق المدنية والســــــياسية على 

ضـــــرورة تجريم أية دعوة للكراهية أو العنف، إلا أن الملاحظ 

أن السـلطة تقوم بالتعسـف في استخدام هذه النصــوص 

لتحقيق أهداف سياسية.  وأن النصــــوص الســــابقة جاءت 

فضـــفاضة، تســـمح للســـلطة بالتســــلل من خلالها لتجريم 

انماط مشروعة من حرية التعبير وفق المعايير الدولية. 

وقد أكدت لجنة حقوق الإنســــــــــــــــان الخاصة بتطبيق العهد 

الدولي للحقوق المدنية والسـياسية على ضرورة أن تصــاغ 

القوانين بعناية، حتى لا تكون فضــــفاضة، وتتســــبب في 

تقويض الحق.  حيث جاء في التعليق العام (٣٤) الصـــــــــــادر 

عنها:

“يجب أن تصـاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة 

كافية لكي يتســـــــــــــنى للفرد ضبط سلوكه وفقا لها ويجب ً

إتاحــــــــــــــتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمـــــــــــــــنح القانون 

الأشخاص المســـؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة 

فــــي تقييد حـــــرية التعبيـــــر. ويجب أن ينص القانون علـــــى 

توجـيهات كافـية للمكلفـين بـتـنفـيذه لـتمكـيـنهم من الـتحقق 

على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضـــــع للتقييد 

وتلك التي لا تخضع لهذا التقييد."
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 ث - جريمة الاخلال بالأمن وإثارة الشغب:

نصــت المادة (١٦٤) من قانون العقوبات لســـنة ١٩٦٠ على 

جريمة "إثارة الشغب"، حيث جاء فيها:

"إذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصــــــــــــد ارتكاب جرم، أو 

كانوا مجتمعين بقصـــــد تحقيق غاية مشـــــتركة فيما بينهم، 

وتصـــــرفوا تصـــــرفا من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار ً

على أن يتوقعوا - ضــــمن دائرة المعقول- أنهم ســـــيخلون 

بالأمن العام أو أنهم بتجمهرهم هذا سيســـــــــــــتفزون دون 

ضــرورة أو ســـبب معقول أشـــخاصـــا آخرين للإخلال بالأمن ً

العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشـــــــروع. ٢- إذا شرع ً

المتجمهرون تجمهرا غير مشـــــــــروع في تحقيق الغاية التي ً

اجتمعوا من أجلها للإخلال بالأمن العام بصـــــــــــــــورة مرعبة 

للأهالي أطلق على هذا التجمهر (شغب).”

كما نص قانون العقوبات ١٩٣٦ المطبق في غـزة علـى عدد 

من المواد التي يمكن اسـتخدامها لتقويض الحق في حرية 

الرأي والتعبير، لأنها جاءت فضــــــــفاضة، ومن أبرزها المادة 

(١٠٢) على جريمة تكدير صـــــــــــــــفو الطمأنينة العام، والتي 

نصت على: 

ً “(١) كل من أحدث بدون ســــبب معقول صــــوتا أو ضــــجيجا ً

في مكان عام بصـــــورة يحتمل أن تقلق راحة الســـــكان أو أن 

تكدر صـفو الطمأنينة العامة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب 

بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات أو 

بكلتا هاتين العقوبتين. (٢) كل من أهان شخصـــــــــــا آخر في ً

مكان عام بصـــــــــــــورة يحتمل أن تســــــــــــــتفز أي شخص من 

الحاضــــــــرين إلى تكدير صـــــــــفو الطمأنينة العامة يعتبر أنه 

ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شـــــــــــــهر واحد أو بغرامة 

قدرها عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين.”

وتمكن مثل هذه المواد الســـــــــلطة من تقويض حرية الرأي 

والتعبير، من خلال تقديم النشــــــطاء الســـــــياسيين، الذين 

يمارســـــــــــــــون أي عمل من أعمال الاعتراض العلني للنيابة 

العامة، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.  وهذا الأمــــــــــــــــر يحد 

بشـكل خطير من قدرة المواطنين على ممارسة حقهم في 

الاعتراض، من خلال تهديد مســــــــتقبل هؤلاء النشـــــــــطاء 

ووصمهم بالجريمة وحبســهم، أو على الاقل إدخالهم في 

تعقيدات الاجـــــراءات الجـــــزائية بتقديمهم للنيابة، وما يتبع 

ذلك من حبس على ذمة التحقيق، مما يسـاهم بشــكل كبير 

في تقويض الحق في المشـــــاركة الســـــياسية والحق في 

حرية الرأي والتعبير.  

2- القيود الواردة على حرية الطباعة والنشر: 

أصدر الرئيس الفلســــــــــطيني الراحل، ياسر عرفات، قانون 

رقم (٩) لســــــنة ١٩٩٥ بشـــــــأن المطبوعات والنشـــــــر، وجاء 

القانون في (٥١) مادة قانونية نظمت القضـــــــــــــايا الخاصة 

بالنشــــــــــــــــر والمطبوعات، والعقوبات القانونية المتعلقة 

بمخالفة أحكامه.  وقد انتقد المركز الفلســــــــــطيني لحقوق 

الإنسـان هذا القانون لما جاء فيه من قيود تقلص من الحيز 

المتاح لممارسة الحق في حرية العمل الصـــحفي والنشـــر، 

وحـــرية الأفـــراد فـــي تلقــــي المعلومات وتداولها دون أية 

قيود.  ويمكن إجمال تلك القيود في جانبين أســــاســــيين، 

وهما:
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يتضــــــــمن القانون، وخاصة في المواد (٧، ١٠، ٣٧)، قائمة 

طويلة من الممنوعات والمحظورات صــــــــــــــــــيغت بطريقة 

فضـــــــــــــــــفاضة غير واضحة وقابلة للتأويل.  ومن بين تلك 

الممنوعات على سبيل المثال (الامتناع عن نشـــــــــــــــــــــــر ما 

يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والمســـئولية الوطنية ...، 

ألا تتضمن ما يخل بالأخلاق والقيم والتقاليد الفلسطينية، 

والامتناع عن نشـــــــــــــــــــــــــر كل ما من شأنه أن يذكي العنف 

والتعصـــب والبغضـــاء)، رغم أن تلك المفاهيم فضـــفاضة 

وغير واضحة وقابلة لسوء الاستخدام.  كما تضـمنت قائمة 

المحظورات هذه أمورا مثل حظــر التمويل الخارجـــي وحظـــر ً

ارتباط الصـــــــــــــحفي مع أيه جهات أجنبية إلا من خلال نظام 

مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية.

يتضـــمن القانون قائمة طويلة من العقوبات بالســــجن قد 

تطال رئيس التحرير، الصــــــــــــــــــــــحفي / كاتب المقال، مالك 

المطبوعة، وصــاحب المطبعة.  وهو ما ســاهم في فرض 

قيود ذاتية على الصــــحافة خوفا من الملاحقة القضـــــائية.  ً

وكان الأجدى بالمشـرع الاكتفاء بالغرامة وحق المتضــرر في 

رفع قضـــايا التعويض حســــب الســــياق، وعدم اللجوء إلى 

عقوبة الســـــــــــــــــــجن، طالما كان الأمر قاصرا على ممارسة 

التعبير عن الرأي. 

وقد أكدت لجنة حقوق الإنســــــــــــــــان الخاصة بتطبيق العهد 

الدولي للحقوق المدنية والســــــــــــــــــياسية على تعزيز حرية 

الصــــحافة بصـــــفتها حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي.  

حيث جاء في التعليق العام (٣٤) الصادر عنها:

"لا غنى لأي مجتمع عن الصــــــــــــــحافة أو غيرها من وسائط 

الإعلام التي تكون حرة وغير خاضــــــعة للرقابة وتعمل بدون 

عراقيل وذلك لضــــــــــــــمان حرية الرأي وحرية التعبير والتمتع 

بالحقوق الأخرى المنصــــــوص عليها في العهد. وتشـــــــكل 

الصــــــــــــحافة أو وسائط الإعلام الأخرى حجر الزاوية لمجتمع 

تســـــــوده الديمقراطية.  وينص العهد على الحق الذي يجيز 

لوسائط الإعلام تلقي معلومات تســـــــــــــتند إليها في أداء 

مهامها. ويعتبــــــــــر تبادل المعلومات والآراء بحــــــــــرية حول 

مسـائل تتعلق بالشـؤون العامة والشــؤون الســياسية بين 

ً المواطنين والمرشحين والممثلين المنتخبين أمرا أساسيا.  ً

وينطوي ذلك على وجود صـحافة حرة ووســائط إعلام أخرى 

قادرة على التعليق على المســـــــــــائل العامة بدون رقابة أو 

قيد وعلى إعلام الرأي العام. ويتمتع الجمهور أيضـــــــــا بحق ً

مقابل في تلقي ما تنتجه وسائط الإعلام."
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